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الملخصّ

المذاهب الفقهية الكثيرة ووجهات النظر المتعدد والآراء المختلفة في مسألة واحدة له أسباب كثيرة، حاول الباحث في هذه الدراسة استقراء

هذه الأسباب ليستفيد طالب العلم الشرعي ولتكون مساهمة في مشروع وحدة المسلمين على أساس قاعدة الحوار وحسن الظن والتماس

العذر.وكان من أبرز نتائج البحث: أن الاختلاف في التشريع أمر طبيعي ولا غبار عليه، ولا يوجد تشريع في الدنيا يخلو من ذلك، وأن الاختلاف بين

الفقهاء الشريعة الإسلامية منحصر في الفروع الفقهية، مع اتفاق الكامل على الأصول العامة، وأن الاختلاف بين الأئمة يعتمد على أسباب

موضوعية وعلمية وهو أبعد ما يكون عن التشهي والهوى.

 -------------------------------------------------------

ABSTRACT

This research addresses a fundamental topic in Islamic jurisprudence, namely the subject of ijtihad (independent reasoning), by

taking the causes of differences among mujtahids (scholars who practice ijtihad) as its study material. This topic is vast, with

varying coverage across scholarly works. The research aims to demonstrate that the differences among jurists and scholars

were not arbitrary but based on scientific principles and systematic foundations upon which they built their opinions. It

attempts to compile the most significant causes of these differences in one place, providing practical examples for each

reason. The researcher adopts a descriptive approach to clarify the study’s terminology and an inductive approach to trace

each cause of disagreement from its sources in books on the principles of jurisprudence and Islamic law. Among the main

findings of the research are: Differences in legislation are natural and unquestionable. Disagreements among Islamic jurists are

limited to jurisprudential branches, with complete consensus on general principles. The differences among the leading scholars

are based on objective and scientific reasons, far from personal whims or biases

Keywords: induction, difference, reasons for difference.
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الملخص

باب اختلاف

ذا أس

اد، متخ

اب الاجته

و ب

وليا وه

وعا أص

ذا البحث موض

الج ه
يع

ل،

ثر ومق

وع في الكتب بين مك

ذا الموض

عب ه

ة، لتش
المجتهدين مادة للدراس

باب

ل لأس

ا ب

اء لم يكن اعتباط

دين والعلم

ان أن اختلاف المجته

دف إلى بي
ويه
وقواعد علمية يخرجون عليها أقولاهم، محاولا استقراء لأهم أسباب الاختلاف في

في
مكان واحد مع ذكر نماذج تطبيقية على كل سبب، وبتبع الباحث المنهج الوص

بب من

ل س
في بيان مصطلحات الدراسة، كما سيتبع المنهج الاستقرائي بتتبع ك

ان من
الأسباب التي أدت إلى الاختلاف من مصادرها من كتب الأصول والفقه.وك

ه، وأن

ار علي

بيعي ولا غب

ر ط

ريع أم

ائج البحث: أن الاختلاف في التش

رز نت
أب

اق
الاختلاف بين الفقهاء الشريعة الإسلامية منحصر في الفروع الفقهية، مع الاتف

باب


د على أس


ة يعتم


ة، وأن الاختلاف بين الأئم


ول العام


ل على الأص

الكام

موضوعية وعلمية وهو أبعد ما يكون عن التشهي والهوى.

 الاستقراء، الاختلاف، أسباب الاختلاف.: الكلمات المفتاحية

Reasons for the difference of mujtahids: Applied inductive study

Abstract

This research addresses a fundamental topic in Islamic jurisprudence, namely the subject of
ijtihad  (independent  reasoning),  by  taking  the  causes  of  differences  among  mujtahids
(scholars who practice ijtihad) as its study material. This topic is vast, with varying coverage
across scholarly works. The research aims to demonstrate that the differences among jurists
and scholars were not arbitrary but based on scientific principles and systematic foundations
upon which they built their opinions. It attempts to compile the most significant causes of
these differences in one place, providing practical examples for each reason. The researcher
adopts a descriptive approach to clarify the study’s terminology and an inductive approach to
trace each cause of disagreement from its sources in books on the principles of jurisprudence
and Islamic law. Among the main findings of the research are: Differences in legislation are

                             2 / 30



 

natural  and  unquestionable.  Disagreements  among  Islamic  jurists  are  limited  to
jurisprudential  branches,  with  complete  consensus  on  general  principles.  The  differences
among the leading scholars are based on objective and scientific reasons, far from personal
whims or biases

Keywords: induction, difference, reasons for difference. 

  

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،

سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن اهتدى
بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين.

أما بعد: 

رعه الش
ريف، أن يك
ون كث
ير من نص
وص

ه تع
الى في ش
اقتضت حكمة الل


ي: »القرآن والسنة محتملة لأكثر من معنى، 
اعلموفي ذلك يقول الإمام الزركش

ة
أن الله تعالى لم ينصب على جميع الأحكام الشرعية أدلة قاطعة بل جعلها ظني


دليل عليه
.«قصدا للتوسيع على المكلفين لئلا ينحصروا في مذهب واحد لقيام ال
(1)


ا أدى إلى

ول، مم

ق في العق

اوت الخل

الى تف

ه تع

ة الل

ت حكم

ا اقتض
كم

ور

ر العص

ريعة على م

ام الش

ع الاختلاف في الأحك

ام، فوق

اوت في الأفه
التف

والدهور.

ذ

درك مآخ

تى ي

ه، ح
ومعرفة الخلاف وأسبابه أمر ضروري لمن يشتغل بالفق

دا

رأي ب

ب ل

د منهم، ولا يتعص

رض أح

ع في ع
الفقهاء ومنازع أهل العلم، فلا يق

وا

بابه وكتب

ان الخلاف وأس

ديثاً ببي
ضعف مستنده، ولذلك اهتم الفقهاء قديماً وح
في مسائله، حتى إن كثيرا من العلماء عدوا معرفة الخلاف الواقع بين العلماء هو


ه-: 

ه الل

ادة -رحم
من لم»الميزان الذي يوزن به علم العالم وفقهه، فقد قال قت

رازي: (2)«يعرف الاختلاف لم يشم أنفه الفقه

ه ال

د الل

ام بن عبي
من» وقال هش

لم يع
رف اختلاف الق
راءة فليس بق
ارئ، ومن لم يع
رف اختلاف الفقه
اء فليس

ر في(3)«بفقيه

ة والنظ

روع الفقهي

اء في الف

الاطلاع على الخلاف بين العلم
 ف


ة

دة عظيم

ا فائ

ك الاختلاف له

تي أدت إلى ذل

باب ال

ة الأس
استدلالاتهم، ومعرف
وعائدة كبيرة


ذر

ا للح

وجب أيض

اره، ولا م

وغ لإنك

ر لا مس
والخلاف في الفروع الفقهية أم

ابرة

رك المك

و ت

ذي ه

رطه ال

ه، وبش

ه في محل

ع الخلاف من أهل

ه، إذا وق
من

 ( الزركشي، محمد بن بهادر بن عب
د الل
ه، البح
ر المحي
ط في أص
ول الفق
ه، تحقي
ق: د.1
.4/406م، 2000محمد محمد تامر، الناشر: دار الكتب العلمية-بيروت، النشر: 

 ( الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد الغرناطي، الموافقات، تحقيق: أبو عبيدة2
.5/122م، 1997، 1مشهور بن حسن آل سلمان، الناشر: دار ابن عفان، ط: 

. 5/122 ( المصدر السابق: 3
 ~2~ 
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وعية

باب موض

اتج عن أس

وع من الخلاف ن

ذا الن
والتعصب والهوى، وذلك لأن ه
أوجبته، وعلل صحيحة أوجدته.


رها

وا في حص

اء اختلف
وأسباب الاختلاف بين المجتهدين كثيرة حتى إن العلم

امأو حصر الجهات التي تنتسب إليها

ال الام

ا ق

تقراء كم
، وهي ستة عشر بالاس

(1)ابن الجزي


زم

ه- ابن ح

ا اطلعت علي

ب م
أما أول من حصر تلك الأسباب في عدد -حس

ام(

اهري في )الإحك

ع(2)الظ

ة في )رف

لام ابن تيمي

يخ الإس

رة، وش

دها عش
 : ع


اف((3)الملام(
 ع
دها(4): ع
دها عش
رة أيض
ا، وابن الس
يد البطليوس
ي في )الانص

دهم(5)ثمانية، ثم تلاه ابن رشد الحفيد في )بداية المجتهد(

اء بع
 عدها ستة، ثم ج

ً(6)ابن الجزي في )تقريب الوصول( . فعدها ستة عشرة سببا

وهذه الأسباب وإن اختلف مذاهب العلماء في حصرها فإنها لا تخلو أن يكون
مردها إلى أربعة أسباب رئيسية:


ا الأداة لفهم


ة باعتباره


ة اللغ


ارض من جه


بب الأول: الاختلاف الع

الس
النصوص.

السبب الثاني: الاختلاف في الاجتهاد في الحديث النبوي الشريف.
السبب الثالث: الاختلاف في القواعد الأصولية وبعض مصادر الاستنباط.

السبب الرابع: الاختلاف في أوجه الجمع والترجيح بين ما ظاهر التعارض.
سأجعل في البحث هذه الأسباب الرئيسية مباحث وسأذكر ما يندرج تحتها من

الأسباب.
مشكلة البحث:


ة يكثر السؤال في الآونة الأخيرة عند بعض العوام

ف الأئم

اذا يختل
لم

ة

نة النبوي
والعلماء في أقوالهم مع أن مصادر الجميع واحدة؛ الكتاب العزيز والس

المطهرة؟! ويمكننا إبراز مشكلة الدراسة عبر التساؤل الآتي:
-ما هي الأسباب التي من أجلها اختلف العلماء فيما بينهم؟1


ول،1

ول إلى علم الأص

ريب الوص

اطي، تق

بي الغرن

د الكل

د بن أحم

زي، محم
 ( ابن الج
. 225م، ص: 2019، 1تحقيق: أحمد رامي الشويلة، الناشر: دار النور المبين-عمان، ط: 

 ( ابن حزم، علي بن أحمد بن س
عيد، الإحك
ام في أص
ول الأحك
ام، تحقي
ق: ق
وبلت على2
.2/124الطبعة التي حققها أحمد شاكر، الناشر: دار الآفاق الجديدة-بروت، ص: 

 ( ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، التحقيق: محمد عبد الله3
.33-9م، ص: 1998، 1الطالبي، الناشر: مكتبة السنة، ط: 


باب4
 ( ابن السيد، عبد الله بن محمد البطليوسي، الإنصاف في التنبيه على المعاني والأس

يروت،

ر-ب
التي أوجبت الاختلاف بين العلماء، تحقيق: د. محمد رضوان الداية، الناشر: دار الفك

.33، ص: ھ1403، 2ط: 
 ( ابن رشد، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد، بداية المجته
د ونهاي
ة المقتص
د، الناش
ر:5

.1/12م، ص: 2004دار الحديث-القاهرة، بدون ذكر الطبعة، تاريخ النشر: 
.225 ( ابن الجزي، تقريب الوصول إلى علم الأصول: 6

 ~3~ 
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تقراءها جميع
ا2

ل يمكن اس
-هذه الأسباب وإن اختلف العلماء في ع
ددها، ه
في مكان واحد؟

أهداف البحث: 
حاولة الدرسة تحقيق أهداف الآتية:

-أن يظهر للدارس اجتماع أدلة الشريعة وائتلافها، وأن اختلاف المجتهدين1
كان رحمة بالأمة.

-أن يتحقق أن اختلافهم ما كان اعتباطاً، بل لأسباب وقواعد وأصول علمية2
يخرجون عليها أقوالهم.

-استقراء أهم أسباب الاختلاف الواقع بين المجتهدين في مكان واحد.3
-التأدب مع الأئمة والعلماء عند الوقوف على اختلافهم وعذرهم لمخالفتهم4

لبعض النصوص.
أهمية البحث:

يستمد هذا الموضوع أهميته من أهمية معرفة ودراسة أسباب الاختلاف، ومن
ذلك:

ات1

ام وتطبيق

باب وأحك

د، من أس

وطن واح

ائل الخلاف في م

ع مس
-جم

ليسهل الرجوع إليها.

ا2

ف فيه

ائل المختل

د في المس
-سهولة الوصول إلى القول الراجح والمعتم

بعد معرفة أسباب اختلاف المجتهدين.
-ربط أسباب الاختلاف بمسائلها الفقهية وذكر نماذج تطبيقية على كل سبب3
منها.

ة4

ألة الفقهي

ور المس

ن تص
-تنمية الملكة الفقهية لدى طالب العلم، مع حس

وفهمها فهما صحيحا.
الدراسات السابقة:


رق لأول

دا يط

وعا جدي

دين( ليس موض

باب اختلاف المجته

وع )أس
إن موض

ري

امس الهج

رن الخ

ف الق

ذ منتص

ديثا، فمن

ديما وح

اء ق

ه العلم
مرة بل تناول

واح

دة ن

اء من ع

اولوه العلم
والعلماء يحاولون حصر أسبابه وبيان ثمرته، وقد تن

وبأنواع مختلفة من التأليف.

ة -

و إحاط

ذا البحث ه

ه في ه

رق إلي
ومع هذا، فالذي يحاول الباحث أن يتط

باب الاختلاف بين

ر أس

اء في ذك

ره العلم

ا ذك

تقراء م

تطاع- واس

در المس
بق

بب، ومن

ل س

ود من ك

ح المقص

ة يوض
المجتهدين مع ذكر أمثلة تطبيقية الفقهي

الدراسات السابقة التي لها صلة بموضوع بحثي:

 ~4~ 
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 ت
أليف: ال
دكتور عب
د الل
ه بن(1)-دراسة ال
تركي، )أس
باب اختلاف الفقه
اء(1

د

ة، تكلم في التمهي

واب وخاتم

ة أب
المحسن التركي، كوّن بحثه من تمهيد وأربع

ه

ري في
عن اختلاف الآراء ظاهرة طبعية وعن فكرة تأريخية عن الاختلاف وما يج

الاختلاف، وآراء العلماء في الاختلاف، وعن اختلاف المذاهب والتعصب.
أما الباب الأول فكان في مسائل من المبادئ الفقهية التي كان الاختلاف فيها

ائل

اني تكلم عن بعض مس

اب الث

ا في الب

روع، وأم

ببا في الاختلاف في الف
س

الث

اب الث

ا الب
الأدلة التي كان الاختلاف فيها سببا في الاختلاف في الفروع، وأم

اب

وص، والب

ة النص

ة إلى دلال

باب الاختلاف الراجع

ان الكلام عن بعض أس
فك

ف

ة تم الكلام في موق

ترجيح، وفي الخاتم

ارض وال
الرابع اقتصر الكلام في التع

صلى الله عليه وسلم.المسلمين من الاختلاف والحث على الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله 

الم(2)-دراسة الثقفي: )أسباب اختلاف الفقهاء(2

أليف: س

تير ت
 رسالة ماجس

علي الثقفي، قسم بحثه إلى مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة، أما في المقدمة فتكلم
عن تعريف الخلاف وحتمية وقوعه أو عرضيته، وعن دوافع الخلاف الأساسية، أما

اب

من الب

وص وض

ة بالنص
في الباب الأول: تم الكلام عن الاختلاف لعدم الإحاط

وص،

اني تكلم عن الاختلاف في فهم النص

اب الث

ا في الب

احث، أم

رة المب
عش

اب

اب، والب

ل الب
شرّق وغرّب وأتى بتقسيمات كثيرة حتى ذكر الفصول في داخ

ائج

ر نت

ة ذك

ه، وفي الخاتم

ا لا نص في

ه للكلام عن الاختلاف فيم

الث خص
الث

الاختلاف ثم آثار الاختلاف على الفقيه والفقه.

أليف:3 

ة( ت

روع الفقهي

باب اختلاف الفقه
اء في الف
-دراسة الصاعدي: )أس


لة الكتب

من سلس

و بحث ض

اعدي، ه

دي الص

د بن حم

دكتور حم

تاذ ال
الأس
( في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة -على ساكنها24والبحوث المحكمة )

أفضل الصلوات والتسليمات-.

ة الخلاف

ول: الأول: في حقيق

ة فص

ة إلى ثلاث

احث الدراس

م الب

د قس
وق

ا،

باب الخلاف وأمثلته

ات أس

اني: في جه

ه، والث

ه وفائدت

ة معرفت
وحكمه وأهمي

ه من

درج تحت

ا ين
والثالث: في الموقف من الاختلاف، ثم يذكر تحت كل فصل م

باب على
المباحث والمسائل الأصولية مع ذكر الخلاف فيها، ذكر الباحث من الأس

ثي

باب في بح

ره من الأس

ذي أذك

ط، وال
اختلاف الفقهاء سبعة من الأسباب فق

يزيد على خمسة عشر سببا.
منهجية الدراسة:

سلكت في البحث المناهج التالية:

الرجوع إلىالمنهج الوص""في-1

ة، ب

طلحات الدراس

ف مص

ان تعري
: ببي

المراجع اللغوية والفقهية.


ة1

ر: مؤسس

اء، الناش

باب اختلاف الفقه

ن، أس

ه بن المحس

د الل

دكتور عب

تركي، ال
 ( ال
م.2010، 3الرسالة، ط: 

 ( الثقفي، سالم علي، أسباب اختلاف الفقهاء، رسالة ماجستير مقدمة لجامعة الملك عبد2

يخ

راف: الش

لامية، إش

ات الإس

ريعة والدراس

ة الش

ا بكلي

ات العلي

م الدراس

ز من قس
العزي

م.1972الدكتور: شمس الدين عبد الحافظ محمد، سنة المناقشة: 
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تي أدت إلى الخلاف بينالمنهج الاس""تقرائي-2

باب ال


ل أس

ع ك

: بتتب
المجتهدين، وذلك بتتبعها في مصادرها من كتب الأصول والفقه.


ا، من خلالالمنهج الاستدلالي-3

تدلال عليه

اء والاس

ة آراء العلم
: بدراس
ذكر أصول جميع الآراء إن أمكن.


بابالمنهج التطبيقي-4

بب من أس

ل س

ة لك

ات المختص
: بذكر التطبيق
الاختلاف 

خطة البحث:
 في ذكر مصطلحات التي ورد في العنوانتمهيد:


ا الأداة لفهمالمبحث الأول


ة باعتباره


ة اللغ


ارض من جه

: الاختلاف الع
النصوص.

 الاختلاف في الاجتهاد في الحديث النبوي الشريف. الثاني:المبحث
: الاختلاف في القواعد الأصولية وبعض مصادر الاستنباط. الثالثالمبحث
: الاختلاف في أوجه الجمع والترجيح بين ما ظاهر التعارض. الرابعالمبحث
 مع ذكر أهم النتائج والتوصيات.الخاتمة:

التمهي""""د: في ذك""""ر المص""""طلحات ال""""واردة في
العنوان.


طلحات

وء على المص

د أن نلقي الض

باب الاختلاف لا ب

ل الكلام على أس
قب

ة،

ام في الدراس

ور ت
التي وردت في العنوان حتى يتضح المراد، ونكون على تص

كما قال الفقهاء أن الحكم على الشيء فرع على تصوره، فأقول: 
-مصطلح الاختلاف:1


ور:لغ"""ة:الاختلاف: 



ال ابن منظ



د، ق



نى واح


 الاختلاف والخلاف بمع

ا: لم»

ران واختلف

الف الأم

ا.. وتخ

ة وخلاف
والخلاف: المضادة، وقد خالفه مخالف

(1)«يتفقا، وكل ما لم يتساو فقد تخالف واختلف


ومي: 

ال الفي

ة»وق

ه مخالف

ا أخالف

الفت فلان

ول: خ

ة، تق
الخلاف: المخالف
وخلافا، وتخالف القوم واختلفوا: إذا ذهب كل واحد إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر،

(2).«وهو أي الخلاف ضد الاتفاق


و: اص""طلاحا:

اء في» أي الخلاف والاختلاف الفقهي ه

ام الفقه

اير أحك
تغ

هم في حكم

ول بعض

أن يق

ل؛ ك

ه التقاب

ك على وج
مسائل الفروع سواء كان ذل

ك؛

ه دون ذل

ان على وج
مسألة ما بالجواز، ويقول البعض الآخر فيها بالمنع، أو ك

، الناش
ر: دار15 ( ابن منظور، محم
د بن مك
رم بن علي، لس
ان الع
رب، ع
دد الأج
زاء: 1
(.91-9/82، ص: )ھ1414، 3صادر-بيروت، ط: 

 ( الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المق
ري، المص
باح المن
ير في غ
ريب الش
رح الكب
ير2
(.2/179، ص:)2للرافعي، الناشر: المكتبة العلمية-بيروت، عدد الأجزاء: 
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دب أو

ا الن

يره حكمه

ول غ

وب، ويق

ألة الوج

ذه المس

دهم حكم ه
كأن يقول أح
(1)الإباحة.

-مصطلح المجتهد: 2
 (2) هو استفراغ الوسع في أي عمل كانالاجتهاد: في اللغة:

(3)«استفراغ الفقيه الوسع ليحصل له ظن بحكم شرعي» وفي الاصطلاح:


اب

وي علم الكت

و من يح

ه ه

د: بأن
وبعد معرفة الاجتهاد يمكننا أن نعرف المجته

يبا في

ون مص
ووجوه معاني
ه وعلم الس
نة بطرقه
ا ومتونه
ا ووج
وه معانيه
ا ويك


انيكما  (4)«.القياس عالما بعرف الناس

وفرت، عرفه الامام الجرج

و: من ت
أو ه
فيه شروط الاجتهاد الذي ذكره علماء الأصول.

-مصطلح الاستقراء:3
(5)هو مطلق التتبع.الاستقراء: لغة: 


اءاصطلاحا: 

ان علم

ه بالبي

ا تناول

ة كم

اء المناطق
تناول هذا المصطلح علم

ف

ر على تعري

ذا سأقتص

ول؛ ل

اء الأص

ه علم

ا قال
الأصول والذي يهمنا هنا هو م


ة» قال الإمام الغزالي:، الأصوليين

ور جزئي

فح أم

ارة عن تص
الاستقراء: فهو عب

ع » وقال الإمام السبكي:(6)لنحكم بحكمها على أمر يشمل تلك الجزئيات«
هو تتب

(7).«جزئيات كلي ليثبت حكمها له


مين: 

اء إلى قس

مه العلم

عوقس

مل جمي

ذي يش

و ال

ام؛ وه

تقراء ت
إلى اس

مل كل حيوان يموت، وإلى قولنا:مثل الجزئيات، 

ذي يش

و ال
استقراء ناقص، وه


يرة، (8)أغلب وأكثر الجزئيات.
وقد احتج الإمام الشافعي بالاستقراء في مواضع كث
وهو أصل وقاعدة كلية تبنى عليه كثير من المسائل.

 ( البوشيخي، الدكتور أحمد البوشيخي، مقدمة دراسة على كت
اب ته
ذيب المس
الك، لأبي1

ونس، ك: 

لامي-ت

رب الإس

ر: دار الغ

دلاوي، الناش

 1الحجاج يوسف بن دوناس الفن
م،2009،

.86ص: 
 ( الجرجاني، علي بن محمد بن علي، التعريف
ات، تحقي
ق: إب
راهيم الأبي
اري، الناش
ر: دار2


يروت، ك:

ربي-ب

اب الع

 1الكت

ر بن23، ص: ھ1495،

د بن عم

دين محم

ر ال

رازي، فخ
، وال

ة

ر: مؤسس

واني، الناش

ابر العل

ه ج

ق: د. ط
الحسين، المحصول في علم أصول الفقه، تحقي

.6/5م ص: 1992-1412، 2الرسالة، ط:
 ( الشوكاني، محمد بن علي، إرشاد الفحول إلى تحقيق الح
ق من علم الأص
ول، تحقي
ق:3

(2/206م، ص: )2022-1443، 6محمد صبحي بن حسن حلاق، الناشر: دار ابن كثير، ط:
.260 ( المرجع السابق:4
.10/346 ( ابن منظور، لسان العرب: ج5
 ( الغزالي، محمد بن محمد أبو حامد، المستصفى في علم الأص
ول، تحقي
ق: محم
د عب
د6


ة، ط: 

ر: دار الكتب العلمي

افي، الناش

د الش

لام عب

 1الس

ه1/79، ج1993،

ر علي
، واقتص
.4/321الزركشي في البحر المحيط: 

.2/175 ( المحلي، شرح جمع الجوامع، ص: 7
 ( النملة، عبد الكريم بن علي بن محمد، المه
ذب في علم أص
ول الفق
ه والمق
ارن، ع
دد8

.1/109م، ص: 1999، 1، الناشر: مكتبة الرشد-الرياض، ط: 5الأجزاء: 
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المبحث الأول: الاختلاف العارض من جهة اللغة باعتبارها
الأداة لفهم النصوص.


ه

بب اختلافهم في فهم النص وحمل

يرة بس

روع كث

اء في ف
لقد اختلف الفقه
على معنى معين، ويشمل ذلك في الأسباب الآتية:

السبب الأول: كون اللفظ مشتركاً بين معنيين.

ة ه
ذه

ه على المع
نى، ومن جمل
للفظ العربي أقسام متع
ددة من حيث دلالت

الأقسام: المشترك. 

يين(1)والمشترك اللفظي: ما وضع لمعنيين فأكثر،

وع لمعن

ظ الموض
 أي: اللف


ق على الحيض،

ا يطل

ر كم

ق على الطه

ه يطل

القرء: فإن
فأكثر على الحقيقة، ك

ق على

ا يطل

اء و كم
وكالعين فإنه تطلق على العين الباصرة كما يطلق عين الم

الذهب.

ه

د من

روف، ويوج
والاشتراك كما يقع في الأسماء يقع أيضا في الأفعال والح

ام،

د من الأحك

ع الاختلاف في العدي

ببه وق

رع، وبس
أمثلة كثيرة في نصوص الش

 اختلافهم في عدة الحائض المطلقة:ومن ذلك:
 من چ
  قرُُوءٓچسبب الاختلاف في هذه المسألة هو الاشتراك الواقع في كلمة 


الى: 

ه تع
َّقتَُٰٱوَ چقول 
نَ لمُطلَ
َّص هنَِّ يتَرََب ِ

أَنفُس 
ةَ ب
َ 
رُوءٓ   ثلَثَٰ

 قُ

ك(2)چ

ا مال
 فحمله

ظ بين

تراك اللف

ة على الحيض، أي: لاش

و حنيف

ار، وأب

افعي على الأطه
والش


ردها في(3)المعنيين،
 ولكل من الفريقين استدلالات ترجح ما ذهب إليه، يطول س
هذا المقام.

الس"""بب الث"""اني: الاختلاف في حم"""ل اللف"""ظ على العم"""وم أو
الخصوص.

ولهم:العام 

ه ق

يره، من

ا أو غ

ر لفظ
لغة: شمول أمرٍ لمتعدد سواء كان الأم

(4)عمَّهم الخير إذا شملهم وأحاط بهم.


د من

ع واح

ب وض

ه بحس
واصطلاحا: هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح ل
(5)غير حصر، كقولنا: الرجال فإنه مستغرق لجميع ما يصلح له

(6): اللفظ الدال على مسمى واحد وما دل على كثرة مخصوصة.والخاص


ل

ون ك

اص، ويك

ر خ

ام والآخ
إذا ورد في المسألة الواحدة نصان، أحدهما ع
منهما دالا على خلاف ما يدل عليه الآخر، هنا اختلف العلماء هل يحمل العام على

 ( الأنصاري، زكريا بن محم
د بن زكري
ا، الح
دود الأنيق
ة والتعريف
ات الدقيق
ة، تحقي
ق: د.1
.1/80، ص: ھ1411، 1مازن المبارك، الناشر: دار الفكر المعاصر-بيروت، ط: 

.٢٢٨سورة البقرة:  ( 2
.228 ( ابن الجزي، تقريب الأصول: 3
.395الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول:  ( 4
(.395، والشوكاني، إرشاد الفحول: )1/286 ( الرازي، المحصول في علم أصول الفقه: 5
.2/392 ( الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه: 6
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ل

ام ه

ة الع

اتج عن اختلافهم في دلال

ذا الاختلاف ن
الخاص أم لا يحمل عليه، وه
هي دلالة قطعية أم دلالة ظنية؟


ه من
فالجمهور )المالكية والشافعية والحنابلة( على أنها دلالة ظنية، لأن دلالت

ا

ه م
قبيل الظاهر الذي يحتمل التخصيص، واحتمال التخصيص كثير في العام، لأن

ال

وغ لأن يق
من عام إلا وخصص، وحيث كان احتمال التخصيص ثابتا، فإنه لا مس

(1)إنه قطعي.


تي

ة ال

نى القطعي
والحنفية قالوا إن دلالة العام على كل أفراده قطعية، ومع

يص

ال التخص
يثبتونها للعام هي نفي الاحتمال الناشئ عن دليل، فلا ينتفي الاحتم

 (2)إنما الاحتمال الناشئ عن دليل.

ل

اص، ب

ام والخ

اً بين الع

ة تعارض
وعلى هذا فالجمهور لا يعتبرون هذه الحال
يعملون الخاص فيما دل عليه ويعملون العام فيما وراء ذلك، وأما الحنفية فبما أن

يرجحون

ان، ف
دلالة العام عندهم قطيعة فالعام والخاص في هذه الحالة متعارض

(3)أحدهما على الآخر بقواعد الترجيح والمعروفة

وينبني على ذلك اختلاف الحنفية مع الجمهور في مسائل كثيرة، منها:

ول»ما روى عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه- قال: 

ان رس

اعات ك
ثلاث س


ةصلى الله عليه وسلمالله 

مس بازغ

ع الش

ا؛ حين تطل
 ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتان
حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس

(4)«.للغروب حتى تغرب


يرصلى الله عليه وسلميقول الامام الكاساني: فالنبي 

ات من غ

ذه الأوق

لاة في ه
 نهى عن الص

وع في

لاة التط

اً ص

ره تحريم

الوا تك

ذلك ق

وم والإطلاق، ل
فصل فهو على العم

بب

ه س
جميع الأزمان والأماكن، وسواء كان تطوعاً مبتدأ لا سبب له، أو تطوعا ل

 (5)كركعتي الطواف وركعتي تحية المسجد ونحوهما.

و

ا، -وه
أما الشافعية فقالوا: الحديث مخصوص بصلاة النافلة التي لا سبب له

ا روت أم

تخارة لم

رام والاس
النفل المطلق- أو التي لها سبب متأخر كصلاة الإح

 صلى العصر ثم دخل علي وعندي نسوة منصلى الله عليه وسلمسلمة -رضي الله عنها-: أن النبي 

ومي إلى

ادم، فقلتُ: ق

ه الخ

لتُ إلي
بني حرام من الأنصار فصلى ركعتين، فأرس

تين،
جنبه فقولي تقول أم سلمة يا رسول الله ألم أسمعك تنهى عن هاتين الركع

ده

ار بي

ة، فأش

تأخري، ففعلت الجاري

ده فاس

ار بي

إن أش

ليهما، ف

أراك تص
ف

ة س
ألتِ عن الركع
تين بع
د
فاستأخرت عنه، فلما انص
رف ق
ال: ي
ا بنت أبي أمي

غلوني عن

ومهم فش

لام من ق

د القيس بالإس

اس من عب

اني أن

ه أت

ر؟ إن
العص

، وأبو زهرة، محمد، أصول الفقه، الناشر: دار الفكر3/275 ( الزركشي، البحر المحيط: 1
.158العربي، ص: 

.158، وأبو زهرة، المرجع السابق: 3/275( الزركشي، المرجع السابق: 2

اء،3
 ( الخن، الدكتور مصطفى سعيد، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقه

.215م، ص: 1982، 3الناشر: مؤسسة الرسالة، ط: 

ر:4

اقي، الناش
 ( مسلم بن الحجاج أبو الحسين، صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الب


لاة1/567، ص: )5دار إحياء التراث العربي، عدد الأجزاء: 

تي نهي عن الص

ات ال
(، باب: الأوق
.831فيها، رقم الحديث: 

( الكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، عدد الأجزاء: 5
.1/296 ص: م،1986، 2ناشر: دار الكتب العلمية-بيروت، ط: ، ال7
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ووي:  (1)«الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان

ام الن
واحتج الش
افعي»قال الإم

رة أولى،

ة، فالحاض

نة الفائت

اء الس

ريح في قض

ذا ص
بهذه الحديث، ثم قال: وه

(2)«والفريضة المقضية أولى، وكذا الجنازة

الس""بب الث""الث: الاختلاف في حم""ل اللف""ظ على الحقيق""ة أو على
المجاز.


ع ل
ه،الحقيقة:

ا وضُ

ويَّ(3) اللفظ المستعمل فيم

عَ اللغ

ذا الوض

مل ه
 فيش
 والمج
از: ه
و الف
ظ المس
تعمل في غ
ير م
ا(4)والشرعي والعرفي والاصطلاحي.

 (5)وضع له لعلاقة مع قرينة.

ان

ا، ك
والكلام إذا دار بين الحقيقة والمجاز من غير أن يتعين على واحد منهم

ة

ل الكلام على الحقيق

يرجح حم

هم س

اء؛ لأن بعض

بباً في اختلاف الفقه
ذلك س

والبعض سيرجح حمله على المجاز.

 ومن أمثلة ذلكم: قول الله تعالى: 
إِنچ ىٰٓ كنُتمُ و َ

أَو مَّرض فرٍَ علَىَٰ  َ

أَو س 
آءَ 
جَ

أَحَد ئِطِٱ مِّنَ مِّنكمُ  أَو لغآَ آءَٱ لمََٰستمُُ  َ

ِّس ْ فلَمَ لن 
دوُا

آء تجَِ
ْ مَ 
وا
عيِدا فتَيَمََّمُ َ

ِّبا ص (6)چطيَ


راد من قول
ه تع
الى:
چاختلف العلماء في الم أَو  
تمُُ 
آءَٱ لمََٰس َ

ِّس 
رب چلن

إن الع
ف

ة عن

تعمل كناي

رة تس

ة، وم

د أي: حقيق

م اللمس على اللمس بالي

ق اس
تطل

الجماع.

اء

عبي وعط

دة والنخعي والش
فذهب قوم -منهم ابن مسعود وابن عمر وعبي

ة، وهي
وابن سيرين والشافعي- إلى أن المراد من اللمس بالآية حقيقة الملامس

زالي:

ام الغ

ال الإم

يره، ق

اع أو غ
الجس باليد أو التقاء البشرتين مطلقا من جم


ة اللمس على المس"

ل آي

ال: أحم

ه ق

ه- أن

ه الل

افعي -رحم

ل عن الش
وقد نق

ا

اح أيض
والوطء جميعاً، وإنما قلنا: إن هذا أقرب؛ لأن المس مقدمة الوطء والنك


وطء

عه لل
(7)يراد للوطء فهو مقدمته، ولأجله استعير للعقد اسم النكاح الذي وض


د- إلى أن اللمس

ادة ومجاه
وذهب آخرون -منهم علي وابن عباس والحسن وقت

ف (8)هنا المجاز، وهو كناية عن الجماع

يين اختل

ل كلا المعن

ة تحتم
ولما كانت الآي

الفقهاء في انتقاض الوضوء من مجرد لمس الرجل للمرأة:

ة

اللمس في الآي

ة- إلى أن الم
راد ب
ذهب الجمه
ور -منهم الش
افعية والحنابل

ه

ال ب

رد اللمس، وق

وء بمج
حقيقة الملامسة بين الرجل والمرأة، فينتقض الوض

المالكية أيضا إلا أنهم أضافوا إلى اللمس القصد.

.4370، باب: من انتظر حتى تدفن، رقم الحديث: 5/169( مسلم، صحيح مسلم:  1
,19/217 ( النووي، شرح صحيح مسلم: 2
.1/397، الزركشي، البحر المحيط: 78( الانصاري، الحدود الأنيقة:  3
.110( الشوكاني، إرشاد الفحول:  4
.111( المرجع السابق:  5
.٦سورة المائدة: (  6

ق:7

ول، التحقي

فى من علم الأص
 ( الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي، المستص

.1/240م، ص: 1997-1417، 1محمد بن سليمان الأشقر، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط:
 ( طويلة، عبد الوهاب عبد السلام، أثر اللغة في اختلاف المجتهدين، الناش
ر: دار الس
لام،8
.176م، ص: 2000-1420، 2ط: 
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رد

وء بمج

اض الوض

ه إلى ع
دم انتق

ة ل

د في رواي
وذهب الحنفية وإمام أحم
(1)اللمس ولو كان بشهوة؛ لأن المراد باللمس في الآية الجماع.

الاختلاف هل في الكلام مُضمرٌ أم لا؟ السبب الرابع:
كما عرفه الامام الرازي: أن يسقط من الكلام شيء يدل عليهالإضمار 

الإضمار على خلاف الأصل؛ لأنه إنما يؤتى به للإيجاز»قال الفيومي:  (2)الباقي
(3).«والاختصار


 حصل الخلاف ببن العلماء في هذا، ومن ذلك قوله تعالى:
چ 
انَ فمََن 
َ مِنكمُ ك
ا ً

أَو مَّريِض فرَ علَىَٰ  َ


دَّة س
ٍ مِّن فعَِ َّام أَي 
رَ 
أُخَ  


مار(4)چ

ور على إض

ه الجمه
 فحمل

ٍ مِّن فعَِ
دَّة چ قال القرطبي: قول
ه تع
الى: (5) خلافًا للظاهرية«فأفطر» َّام أَي أُخَ
رَ  چ
(6)في الكلام حذف، أي: من يكن منكم مريضا أو مسافرا فأفطر فليقض.


داستدل بهذه الآية من قالثم قال -أي الإمام القرطبي-: 

وم لا ينعق
: إن الص
أَو مَّريِضًا مِنكمُ كاَنَ فمََنچ
 في السفر وعليه القضاء أبدا، فإن الله تعالى يقول: 

ٍ مِّن فعَدَِّة سَفرَ علَىَٰ َّام أَي أُخَرَ  
مار،چ

ذف في الكلام ولا إض

دة، ولا ح
 أي: فعليه ع
 ق
ال: م
ا لم يكن من ال
بر(7)«ليس من البر الصيام في السفر»:
 صلى الله عليه وسلمواستدل بقوله 

(8)فهو من الاثم، فهذا يدل على أن صوم رمضان لا يجوز في السفر.


حيح،
والجمهور يقولون: فيه حذف تقديره ]فأفطر[، كما تقدم بيانه، وه
و الص

ه »لحديث أنس -رضي الله عنه- قال: 

ول الل

ان فلمصلى الله عليه وسلمسافرنا مع رس
 في رمض

(9).«يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم


ه»ولحديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أنه قال: 

ول الل
غزونا مع رس

ان، فمن
ا من ص
ام، ومن
ا من أفط
ر، فلم يعبصلى الله عليه وسلم

ت من رمض
 لست عش
رة مض

.(10)«الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم
السبب الخامس: الاختلاف في القراءات في القرآن.

.178 ( المرجع السابق: 1
.2/336 ( الرازي، المحصول: 2
.  2/367( الفيومي، المصباح المنير:  3
.١٨٤ ( سورة البقرة: 4
(.229 ( ابن الجزي، تقريب الوصول: )5

رآن: )6

ام الق
 ( القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الانصاري، الجامع لأحك


اهرة/ ط:2/281
( التحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الناشر: دار الكتب المصرية-الق
م. 1384-1964، 2

. قال2409( باب: اختيار الفطر، رقم الحديث: 2/291 ( أبو داود: سنن أبي داود: )7
الألباني: حديث صحيح.

(.2/286 ( القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: )8
، باب: ما جاء في الصيام في السفر، رقم الحديث:4/295 ( الإمام مالك: الموطأ: )9
652.

( باب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان، رقم2/786 ( مسلم، صحيح مسلم: )10
.1116الحديث: 
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ول

رد عن رس

د ت

راءات، فق

اء اختلاف الق
مما كان سبباً للاختلاف بين الفقه

ه 

امصلى الله عليه وسلمالل

بباً للاختلاف في الأحك

ا س

ون وروده

واترة، فيك

ق مت

راءات بطري
 ق

، فمن ذلك:(1)المستنبطة، فيأخذ مجتهد بقراءة، ويأخذ غيره بأخرى
الاختلاف في فرض القدمين في الوضوء أهو الغسل أو المسح؟


 قال الله تعالى: 
ُّهاَچ أَي َّذيِنَٱ ي ْ ل إِذاَ ءَامَنوُآ إِلىَ قمُتمُ  ْ لصَّلوَةِٰٱ  لوُا ِ


وهكَمُ فاَغس
وجُُ
أَيديِكَمُ إِلىَ و ْٱوَ لمَرَافقِِٱ  أَرجُلكَمُ برُِءُوسِكمُ مسَحُوا إِلىَ و (2)چلكعَبيَنِٱ 

أَرجُلكَمُ چقرأ نافع وابن عامر والكسائي   بالنصب أي: عطفا على الأيدي، چو
أَرْجُلكِمُْچوقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة   بالجر أي: عطفا على مسح الرأس،چو

(3)فكان اختلاف القراءة سبباً في الاختلاف.

الجمهور أخذوا بقراءة النصب فقالوا: أن الواجب غسل الرجلين دون المسح،

رجلين"يقول الإمام النووي في ذلك: 

ل ال
فقد أجمع المسلمون على وجوب غس


حيحة (4)"ولم يخالف في ذلك من يعتد به

اديث الص
واستدلوا على ذلك أيضا بالأح
صلى الله عليه وسلمالمستفيضة في صفة وضوئه  في الصحيحين وغيرهما، منها:


افرناها

فرة س

ا في س
ّ 
بي  عن

ف الن

ال: »تخل
صلى الله عليه وسلمما رواه عبد الله بن عمرو ق

وته
فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى ص


ريح(5)»ويل للأعقاب« من النار مرتين أو ثلاثاً«
 يقول الإمام النووي: وفي هذا تص
(6)بأن استيعاب الرجلين بالغسل واجب.


ر
وما رواه عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: أن رجلاً توضأ فترك موضع ظف
 (7)صلى الله عليه وسلمعلى قدميه فأبصره النبي  فقال: »ارجع فأحسن وضوءك«.


ح على
صلى الله عليه وسلمأيضا: أن الثابت من فعل النبي  في الوضوء غسل القدمين أو المس
الخفين.


دلّ

رفقين، ف

دين إلى الم

دّ الي

ا ح
أيضا: أن الله حدّ الرجلين إلى الكعبين كم
(8)على وجوب غسل الرجلين كاليدين.


ذهبوا إلى أن
 والشيعة الإمامية قالوا: الواجب مسحهما، أخذاً بقراءة الجر، ف

ف

د عط

الى ق

ه تع

ون الل

رؤوس، فيك

ا على ال

رجلين، عطف

ح ال

رض مس
الف

.227 ( ابن جزي، تقريب الوصول إلى علم الأصول: 1
.6سورة المائدة:  ( 2
.38 ( الخن، مصطفى الخن، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء: 3
.1/417 ( النووي، المجموع: 4
، ب
اب: غس
ل ال
رجلين ولا يمس
ح على الق
دمين، رقم1/44 ( البخاري، صحيح البخ
اري: 5


لم: 163الحديث: 

حيح مس

ا، رقم1/213، مسلم، ص

رجلين بكمالهم

ل ال

وب غس

اب: وج
، ب
.240الحديث: 

.1/418 ( النووي: المجموع: 6
، باب: وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة، رقم1/215 ( مسلم، صحيح مسلم: 7

.243الحديث: 
.39 ( الخن، مصطفى الخن، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية: 8
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ولين


مين مغس


ة، قس


اء أربع


ل الأعض


وح، وجع


وح على الممس

الممس
 (1)وممسوحَين


الى: 
أَرجُلكَمُ چيقول الإمام النووي: وأما الجواب عن احتجاجهم بقوله تع چو  

ه على

ون معطوف

ل، ويك

ريح في الغس

ب ص

ر، فالنص
فقد قرئت بالنصب والج

الوجه واليدين.
وأما الجر فأجاب أصحابنا وغيرهم عنه بأجوبة:


هور
أشهرها: أن الجر على مجاورة الرؤوس مع أن الأرجل منصوبة، وهذا مش

ير، من

ور كلامهم كث

ه من منث

هورة، وفي

يرة مش
في لغة العرب، وفيه أشعار كث


ربٍ" بجر "هذا جحر ضبٍ خربٍ"ذلك قولهم: 

وار "خ

وع"ضب" على ج

و مرف
 وه
ٍچ
 صفة لجحر، ومنه في القرآن:  أَليِم أَخَافُ علَيَكمُ عذَاَبَ يوَمٍ  ِّيٓ  إِن ٍ"فج
رَّ (2) چ  "أليم

ٍ"على جوار   وهو منصوب صفة لعذاب. "يوم

نة بينت ورجحت

ادلان، والس

ب يتع

ر والنص

راءتي الج
والجواب الثاني: أن ق

الغسل فتعين.

ف،

ح الخ

ول على مس

ر محم

حابنا أن الج

ات من أص

ره جماع

الث: ذك
الث

(3 )والنصب على الغسل إذا لم يكن خف.

المبحث الث""""اني: الاختلاف في الاجته""""اد في الح""""ديث
النبوي الشريف.


ع معظم

ه ترج

ار، وإلي

ف الآث

وانب مختل

دد الج

باب متع

وع من الأس

ذا الن
ه
الاختلافات الفقهية التي وقعت بين الفقهاء، وإليك بين تلك الأسباب:

السبب الأول: الجهل بالدليل. 
(4)أي: عدم بلوغ النص الشرعي، وأكثر ما يجيء في الأخبار.


نة

دة من الاطلاع على س
صلى الله عليه وسلمإن أصحاب رسول الله  لم يكونوا على درجة واح

هم

تى إن بعض

ة، ح
صلى الله عليه وسلمرسول الله  من قول أو فعل، بل كانوا على درجات متفاوت

ل

تي أو يفع

دث أو يف
صلى الله عليه وسلملم يطلعوا على الحديث أو أكثر، وسبب ذلك أنه  كان يح

ذا

ه، وه
الشيء فيسمعه أو يراه من يكون حاضرا، ويبلغه لمن يتسنى له أن يبلغ


ه 
،صلى الله عليه وسلميدلنا على أنه لم يصل أحد منهم إلى درجة الإحاطة بجميع حديث رسول الل
صلى الله عليه وسلمولا أدل على ذلك من أن الخلفاء الراشدين وهم أعلم الناس بأمور رسول الله 

(5)كانت تفوتهم بعض المسائل فلا يطلعون عليها.و ،وأحواله

، وانظر: البحراني، الشيخ يوسف بن أحمد آل عصفور،1/418 ( النووي، المجموع: 1
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة

.291، ص: ھ1405، 1المدرسين، ط: 
.26سورة هود:  ( 2
.420-1/419 ( النووي: المجموع: 3
. 226 ( ابن جزي، تقريب الوصول إلى علم الأصول: 4
.42 ( الخن، أثر الاختلاف: 5
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اناصلى الله عليه وسلممثاله: أبو بكر الصديق لم يكن يفارق رسول الله  حضرا ولا سفر
، بل ك
معه في غالب الأوقات، حتى إنه ليسمر عنده بالليل في أمور المسلمين، أبو بكر

ه من

دة فيق
ول: م
ا ل
ك في كت
اب الل
الصديق يسأل في خلافته عن ميراث الج

اس،

ال الن

يء، ولكن أس

ه  من ش

ول الل

نة رس

ك في س
صلى الله عليه وسلمشيء، وما علمت ل

صلى الله عليه وسلمفيسألهم فيقول المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة فيشهدان أن رسول الله 
 (1).أعطاها السدس، فبقضي أبو بكر الصديق بذلك


تى

ة، ح

وس في الدي

ه- لم يعلم حكم المج
وعمر بن الخطاب -رضي الله عن

ال: 

ه  ق

ول الل

نوا بهم»صلى الله عليه وسلمأخبره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رس
س

(2).«سنة أهل الكتاب


د في بيت

ا تعت

ا زوجه

وفى عنه
وعثمان بن عفان لم يكن عنده علم بأن المت
الوفاة حتى حدثته الفريعة بنت مالك -أخت أبي سعيد الخدري- بحديثها لما توفي

عنها زوجها، فاتبعه وقضى به.

أن
وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- كانا يقضيان ب
الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين: وضع الحمل أو مضي أربعة أشهر


هصلى الله عليه وسلموعشر، حتى بلغتهما سنة رسول الله 

ا -علي

لمية حيث أفتاه

بيعة الأس
 في س
(3)السلام- بأن عدتها وضع حملها.


حابة

دين ولا على الص

اء الراش

ورة على الخلف

اهرة مقص

ذه الظ
ولم تكن ه
فحسب، بل كانت منتشرة في التابعين فمن بعدهم، سيما أن الصحابة قد تفرقوا
في الآفاق واستوطنوها وأصبح كل يحدث بما سمعه مما قد لا يوجد عند الآخرين،


ه-: 

ذ ولا أعلم أح
دا»يقول الإمام ابن عبد البر رحمه الل

حابة إلا وق
د ش
من الص

يره

ا غ

ياء حفظه

اد أش

ل الآح

ة واردة بنق

ه بين علم الخاص

ك على من،عن
 وذل


افعي: (4)« والإحاطة ممتنعة على كل أحد،بعدهم أجوز

ام الش
لا نعلم» وقال الإم
ً  (5)«جمع السنن فلم يذهب منها عليه شيء رجلا


ة في

د بعض الأئم

ون عن

الى، يك

ه تع

ة رحمهم الل

د الأئم

ذلك عن

ر ك
والأم

يره

د غ
المسألة المعروضة نص شرعي عليه، فيحكم فيه باجتهاد رأيه، ويكون عن

نص قد حفظه في تلك المسألة فيقضي به، فيقع الاختلاف. 
إلىالسبب الثاني: الاختلاف في ص""حة نق""ل الح"ديث بع""د بلوغ"ه 

.كل مجتهد

(، باب: ذكر اسم هذا الرجل ال
ذي أدخ
ل الزه
ري بين
ه4/75 ( البيهقي: السنن الكبرى: )1
وبين قبيصة بن ذؤيب.


نن2

بيهقي، الس
، ب
اب: المج
وس أه
ل الكت
اب والدي
ة تؤخ
ذ منهم، رقم9/189 الك
برى:  ( ال
.18434الحديث: 

(، كت
اب: الطلاق، ب
اب: وأولات الأحم
ال7/57 ( متفق عليه، البخاري، ص
حيح البخ
اري: )3
(، كتاب: الطلاق، باب: انقضاء عدة2/1122أجلهن أن يضعن حملهن، ومسلم، صحيح مسلم: )

المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل. 

زاء: 4

الم8 ( ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله النمري، الاستذكار، عدد الأج

ق: س
، التحقي

.1/8م، ص: 2000، 1محمد عطا ومحمد علي معوض، الناشر: دار الكتب العلمية-بيروت، ط: 

اج،5
 ( الشافعي، محمد بن إدريس، الرسالة، تحقيق: أحمد محمد شاكر، الناشر: دار المنه
.18، ص: ھ1435م-2014، 1ط: 
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د بلغه

ديث ق

ون الح

ده أن يك

ه لم يثبت عن

ا لأن محدثّه؛ لكن

دثّ إم
أو مح

ده محدثّه

ول عن

ناد مجه

يئ الحفظ،أو غيره من رجال الإس

ا،  أو متهم أو س
وإم


ديث

ك الح

ع أن ذل
لأنه لم يبلغه مسندا بل منقطعا؛ أو لم يضبط لفظ الحديث م

ناد متصل

ده قد رواه الثقات لغ
يره بإس

يره يعلم من المجه
ول عن

ون غ

أن يك
ب


ة

ير الجه

ل من غ
الثقة أو يكون قد رواه غير أولئك المجروحين عنده؛ أو قد اتص

ة من
المنقطعة وقد ضبط ألفاظ الحديث بعض المحدثين الحفاظ؛ أو لتلك الرواي

الشواهد والمتابعات ما يبين صحتها.

ر

ثر من العص
وهو في التابعين وتابعيهم إلى الأئمة المشهورين من بعدهم أك


تهرت، الأول

رت واش

د انتش

انت ق

اديث ك

إن الأح

يرا ف

غ كث

انت تبل
 منًلكن ك

رق،العلماء من طرق ضعيفة

ك الط
، وقد بلغت غيرهم من طرق صحيحة غير تل

(1)فتكون حجة من هذا الوجه مع أنها لم تبلغ من خالفها من الوجه الآخر.


ل»يقول ابن الجزي: 
كثيرًا ما يجري ذلك لمالك -رحمه الله- فإنه من أشد أه
 (2).«العلم تحفظاً في نقل الحديث


بي 

ا-: أن الن

ه عنه

ي الل

لمة -رض

ا روت أم س

ه: م

ال: صلى الله عليه وسلممثال
إذا دخلت» ق
(3)«العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا


ه-كان رسول الله »وكذلك ما روت عائشة -رضي الله عنها- قالت: 

لى الل
ص

د هديه، يهدي من المدينة-عليه وسلم

ه، فأفتل قلائ

ا يجتنب

يئا مم
 ثم لا يجتنب ش

(4)«المحرم


حيةاختلفوا في مسألة إ

ر لمن أراد التض

ر في العش

الزالة الشعر والظف
، ق

حىالإمام الشافعي:

تى يض

ه ح

ة تنزي

ال مالك، مكروه كراه

ة لاأ و: وق

و حنيف
ب

بالحرمة. :حمدأ ، وقال الإماميكره

ا-،م سلمةأاحتج القائلون بالتحريم بحديث 

ه عنه

افعي -رضي الل
 واحتج الش


افعي -رضي الله عنها-،بحديث عائشة

ال الش

ثر من يالبعث بالهد» : ق
رادةإ أك
(5)« فدلّ على أنه لا يحرم ذلك،التضحية

وكان مالك»وأما الإمام مالك: فلم يأخذ بحديث أم سلمية، قال ابن عبد البر: 

ق الش
عر؛لا يحدث به أصحابه

ع من حل
 لأنه كان لا يأخذ بم
ا في
ه من مع
نى المن

(6)« ...وقطع الظفر لمن أراد الضحية

. 22-21 ( ابن تيمية، رفع الملام عن الأئمة الأعلام: 1
. 226 ( ابن جزي، تقريب الوصول إلى علم الأصول: 2
، باب: نهي من دخل عليه ذي الحجة وهو مريد التضحية3/1563 ( مسلم، صحيح مسلم: 3

1977أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا، رقم الحديث: 

اري: 4

حيح البخ

اري، ص

ديث:2/169 ( البخ

ر، رقم الح

دن والبق

د للب

ل القلائ

اب: فت
، ب


د2/957، ومسلم، صحيح مسلم: 1698

رم لمن لا يري

دي إلى الح

تحباب بعث اله

اب: اس
، ب
.1321الذهاب بنفسه، رقم الحديث: 

8/392 ( النووي، المجموع: 5
 ( ابن عبد البر، أبو عمر يوس
ف بن عب
د الل
ه بن محم
د بن عب
د ال
بر النم
ري القرط
بي،6

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، التحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد
.23/194الكبير البكري، الناشر: مؤسسة القرطبة، 
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ة »وقال ابن عبر البر أيضا: 

ديث عائش

ده»وفي ح

د تقلي

ه بع

ول الل
أن رس

ارض «الهدي لم يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم

ديث  فهو مع

لمةلح

و،أم س
 وه


يخ: لأن طائفة من أهل العلم بالنقل تقول؛أثبت منه وأصح
 إن عمر بن مسلم ش
(2)«.ترك مالك أن يحدث بهذا الحديث في آخر عمره» ثم قال: (1)«مالك مجهول

السبب الثالث: الاختلاف في الرواية في ألفاظ الحديث.

ه 

ول الل

ال: صلى الله عليه وسلممثاله: ما روى عن جابر بن عبد الله عن رس

نين» ق

اة الج
ذك

قال ابن جزي: روي بالرفع فأخذ به مالك والشافعي، وبالنصب فأخذ (3)«ذكاةُ أمه
(4)به أبو حنيفة.


ه خ
بر

ب، فمن رفع
ه جعل

الرفع والنص
يقول ابن الأثير: ويروى هذا الحديث ب

اج إلى"ذكاة الجنين"المبتدأ الذي هو 

نين، فلا يحت

اة الج
 فتكون ذكاة الأم هي ذك

ذبح مستأنف.

ب، أو

ار نصُ

ذفِ الج
ومن نصب كان التقدير: ذكاة الجنين كذكاة أمه، فلما حُ

اف

ام المض

فته، وأق
على تقدير: يذكى تذكية مثل ذكاة أمه، فحذف المصدر وص

 (5)إليه مقامه، فلا بدّ عنده من ذبح الجنين إذا خرج حياً.

ه«صلى الله عليه وسلموفي المشهور أن النبي "وقال السرخسي: 

اةُ أم
 قال: »ذكاةُ الجنين ذك

معناه: ذكاة الأم نائبة عن ذكاة الجنين، كما يقال: لسانُ الوزير لسانُ الأمير، وبيع
الوصي بيع اليتيم.

 بالنصب، ومعناه: بذكاة أمه، إلا أنه صار منصوباً بنزع حرف«ذكاةَ أمه»وروي 
  (7) أي: ببشر.(6) چ بشََرًا هذَٰاَ مَاچ الخفض عنه كقوله تعالى: 


ه 

ول الل

ألت رس

ال: س

ه ق

ه عن

ي الل

دري رض

عيد الخ
 عنصلى الله عليه وسلموعن أبى س

ة

ر الناق

ه ننح

ول الل

ا رس
الجنين؟ فقال: »كلوه إن شئتم« وقال مسدد: قلنا: ي

وه إن

ال: »كل

ه؟ ق

ه أم نأكل

نين أنلُقي

ا الج
ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنه

 فص
رح بأن
ه م
ذكى ش
رعاً وإن لم تنل
ه الس
كين(8)شئتم فإن ذكات
ه ذك
اة أم
ه«
(9)مباشرة.

.4/70 ( ابن عبد البر: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار: 1
.4/70 ( المرجع السابق: 2
. 2830(، باب: ما جاء في ذكاة الجنين، رقم الحديث: 3/63 ( أبو داود، سنن أبي داود: )3
.227 ( ابن الجزي، تقريب الوصول: 4
 ( ابن الأثير، أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري، النهاية في غ
ريب الح
ديث والأث
ر،5


يروت، ط:

ة-ب

ة العلمي

ر: المكتب
،1تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي، الناش
.2/411، ص: 5، عدد الأجزاء:ھ1979-1399

٣١يوسف:  ( سورة 6
 ( السرخس
ي، ش
مس الأئم
ة محم
د بن أحم
د بن أبي س
هل، المبس
وط، تحقي
ق: خلي
ل7

.12/6م، ص: 2000-1421، 1محي الدين الميس، الناشر/ دار الفكر، ط: 
،2829، باب: ما جاء في ذكاة الجنين، رقم الحديث: 3/62 ( أبو داود، سنن أبي داود: 8

قال الألباني: حديث صحيح. 
.2/562 ( النووي، المجموع: 9
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المبحث الث""الث: الاختلاف في القواع""د الأص""ولية
وبعض مصادر الاستنباط.

الس""بب الأول: الاختلاف في قاع""دة من الأص""ول ينب""ني عليه""ا
الاختلاف في الفروع.


ولية: 

د الأص

راد بالقواع

عها»ي

تي يض

اهج ال

ط، والمن

س، والخط

ك الأس
تل

رح

ا ص

د عليه

عها ليش

تنباط، يض

روع بالاس
المجتهد نصب عينه، عند البدء والش

يق
ول ابن الج
زي: ومن ذل
ك (1)«مذهبه، ويكون ما توص
ل إلي
ه ثم
رة ونتيج
ة لها
َّد وشبه ذلك. (2)كحمل المطلق على المقي


رازي:والمطلق:

ام ال
 فقد عرفه علماء الأصول بتعريفات متعددة، قال الإم
المطل
ق:» وقال الآمدي: (3)«المطلق هو اللفظ الدال على الحقيقة من حيث هي

(4)«هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه


ه:

ي بأن

ة المقدس

ه ابن قدام

ق، فمثلا عرف

ل المطل

ا يقاب
أما المقيد: فهو م

املة»

ة الش
اللفظ المتناول لمعين أو لغير معين موصوف بأمر زائد على الحقيق

(5)«لجنسه


ل

ر، ففي مث
قد يرد اللفظ مطلقا في النص، ويرد هو بعينه مقيدا في نص آخ

ق
هذا الوضع: هل يعمل بكل من المطلق والمقيد في موضوعه، أو يحمل المطل

وارد

د ال
على المقيد، ويكون المراد بذلك المطلق الوارد في هذا النص هو المقي

في النص الآخر؟

د
اختلف أنظار العلماء في هذا، فذهب الجمهور إلى حمل المطلق على المقي

ة

ه، وذهب الحنفي

ا ل

د بيان
إذا اتحدا في الحكم واختلفا في السبب، ويكون المقي

ا

ه، وإنم

ا ل

د بيان

ون المقي

ذا، ولا يك
إلى أن المطلق لا يحمل على المقيد في ه


ذه (6)يعمل بالمطلق في محله، والمقيد في محله
وقد ترتب على اختلافهم في ه
القاعدة، اختلافهم في فروع كثيرة منها:

اختلافهم في حكم اش"""تراط الإيم"""ان في الرقب"""ة المعتق"""ة في
كفارة الظهار:


 قال الله تعالى:
چ َّذيِنَٱوَ  ئِهمِ مِن يظُهَٰرُِونَ ل ِّسَآ ْ لمَِا يعَوُدوُنَ ثمَُّ ن 
رُ قاَلوُا
فتَحَريِ
أَن قبَلِ مِّن رَقبَةَ ا  َّهُٱوَ ۦۚبهِِ توُعظَوُنَ ذلَٰكِمُ يتَمََآسَّ (7) چ خَبيِر تعَمَلوُنَ بمَِا لل

.117 ( الخن، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء: 1
.227 ( ابن الجزي: تقريب الوصول: 2
.1/291 ( الرازي، المحصول: 3
 ( الآم
دي، علي بن محم
د أب
و الحس
ن، الإحك
ام في أص
ول الأحك
ام، التحقي
ق: د. س
يد4

.3/5، ص:4، عدد الأجزاء:1404، 1الجميلي، الناشر: دار الكتب العربي-بيروت، ط: 

و محم
د، روض
ة الن
اظر وجن
ة المن
اظر،5
 ( ابن قدام
ة، عب
د الل
ه بن أحم
د بن قدام
ة أب


اض،

عود-الري

د بن س
التحقيق: د. عبد العزيز عبد الرحمن السعيد، الناشر: جامعة الإمام محم
.1/260، 1، عدد الأجزاء:1399، 2ط: 

 ( الصالح، محم
د أديب الص
الح، تفس
ير النص
وص في الفق
ه الإس
لامي، الناش
ر: المكتب6
.169-2/168، 2م، عدد الأجزاء: 2008-1429، 5الإسلامي، ط:

.٣ ( سورة المجادلة: 7
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 وورد في كفارة القتل الخطأ قوله تعالى:
چ 
رُ خَطـَأ مُؤمِناً قتَلََ ومََن  
فتَحَريِ
َّمَةٌ ودَيِةَ مُّؤمِنةَ رَقبَةَ ل َ

إِلىَٰٓ مُّس 
هِ 
ِ أَهل چ 
ة، وفي(1) 

ة الأولى مطلق

ة في الآي
 فالرقب

الآية الثانية مقيدة بالإيمان، فهل يحمل المطلق على المقيد أم لا؟

ان

تراط الإيم
ذهب الجمهور من المالكية والشافعية وأحمد في رواية إلى اش

اد الحكم وإن

را لاتح
في رقبة كفارة الظهار حملا للمطلق على المقيد وأيضا نظ

 فتَحَريِ
رُچ قال الماوردي: »ودليلن
ا: قول
ه تع
الى: (2)اختلف السبب على قاعدتهم
 فاستدل الشافعي فيها: بأن لسان العرب وعرف خطابهم يقتضي حمل  چرَقبَةَ


ى

رع على مقتض

رف الش

ل ع

ه، فحم

ان من جنس

د؛ إذا ك

ق على المقي
المطل
لسانهم، وقد قيد الله تعالى كفارة القتل بالإيمان، والمطلق كفارة الظهار فوجب

ه:

ة كقول
أن يحمل مطلقها على ما قيد من كفارة القتل كما قيد الشهادة بالعدال

 
أَشْهدِوُاْ ذوَيَ عدَلْ مِّنكمُْچ   چو
ستشَ
هدِوُاْ شَ
هيِديَنِ مِنٱوَچ
  وأطلقها في قوله: (3)


الكِمُ
جَ چرِّ 
ذلك(4) 

ة، ك

تراط العدال

د في اش

ق على المقي

ه المطل

ل من
 فحم
   (5)«.الكفارة


إطلاق

ار، عملا ب

ارة الظه

ان في كف

تراط الإيم

دم اش

ة إلى ع
وذهب الحنفي

خ

د نس

ق على المقي

ل المطل

د لأن حم

ق على المقي

ل المطل

ة، ولم يحم
الآي

خ

ل ينس

المطلق، ب

ل ب

وز العم

د لا يج

د ورود النص المقي

ه بع
للإطلاق، قالوا أن

(6)حكمه، وليس النسخ إلا بيان منتهى مدة الحكم الأول.

السبب الثاني: الاختلاف في نوع الدليل هل يحتج به أم لا؟

ل

ل أه

ك كعم

يرًا من الخلاف، وذل

بب أوجب كث

زي: فه
ذا الس

ال ابن الج
ق
المدينة وهو حجة عند مالك فعمل بمقتضاه، وليس حجة عند غيره فلم يعملوا به،

ة عن
د الظاهري
ة فلم

ة عن
د الجمه
ور فعمل
وا ب
ه. وليس حج
وكالقياس وهو حج

(7)يعملوا به.


ل

رة دلي

عة عش

ا تس

ال: إنه

رع ق

ة الش

ا تكلم عن أدل

رافي لم

ام الق
الإم
 والسنة، وإجماع الأمة، وإجماع أهل المدينة، والقياس،،الكتاببالاستقراء، وهي: 


د،،وقول الصحابي، والمصلحة المرسلة، والاستصحاب

لية، والعوائ
 والبراءة الأص

مة،،والاستقراء، وسد الذرائع، والاستدلال

الأخف، والعص

ذ ب
 والاستحسان، والأخ

وهي بحس
ب قوته
ا (8)وإجماع أهل الكوفة، وإجماع العترة، وإجماع الخلفاء الأربعة
أنواع:

الأول: ما هو محل اتفاق كالكتاب السنة.
.٩٢ ( سورة النساء: 1
 ( قاعدة الجمهور: أنه متى اتحد الحكم بين المطلق والمقيد فإنه يحمل المطلق على2

المقيد بطريق البيان. 
.٢ ( سورة الطلاق: 3
.٢٨٢ ( سورة البقرة: 4
.10/1124 ( الماوردي، الحاوي الكبير: 5
.7/322 ( الكاساني، بدائع الصنائع: 6
.226 ( ابن الجزي: تقريب الوصول: 7
 ( القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير8

بالقرافي، شرح تنقيح الفصول، التحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، الناشر: شركة الطباعة الفنية
.1/445، ھ1393م-1973المتحدة، الطبعة الأولى: 
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والثاني: ما فيه اختلاف ضعيف كالإجماع والقياس.

رف
والثالث: ما فيه خلاف معتبر كالاستحسان والاستصحاب والاستصلاح والع

و ذل
ك، فه
ذه الأص
ول اعتبره
ا بعض

حابي وعم
ل أه
ل المدين
ة ونح
وق
ول الص

رتب على
الفقهاء حجة ودليلا وعمل بها، ولم يعتبرها بعضهم ولم يعمل بها، وقد ت

تي هي

ة ال

ك الأدل
الاختلاف فيها اختلاف كبير في الفروع الفقهية المبنية على تل

(1)محل خلاف.


ير إلى

ألة التبك

ة: مس

ل المدين

ل أه

ة عم
ومن أمثلة ذلك اختلافهم في حجي

واردة
صلاة الجمعة من أول النهار، استحبه جماهير العلماء للأحاديث الصحيحة ال

فيه، منها:

وم» قال: صلى الله عليه وسلمما روى أبو هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله 

ل ي
من اغتس


ة

اعة الثاني

ة، ومن راح في الس

رب بدن

ا ق

ة ثم راح فكأنم

ل الجناب
الجمعة غسُ

رن، ومن

اً أق

رب كبش

ا ق
فكأنما قرّب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنم

ة

اعة الخامس

ة، ومن راح في الس

رّب دجاج

ا ق

ة فكأنم

اعة الرابع
راح في الس

(2).«فكأنما قرّب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر


بي 

ال الن

ال: ق

ه- ق

 صلى الله عليه وسلموأيضا: عن أبي هريرة -رضي الله عن

وم»:

ان ي
إذا ك

الأول

ون الأول ف

جد يكتب

ر،الجمعة وقفت الملائكة على باب المس

ل المهج
 ومث


إذا، ثم بيضة، ثم دجاجةً، ثم كبشا، ثم كالذي يهدي بقرة،كمثل الذي يهدي بدنة
 ف
(3)«خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر


زوال،

ة إلى ال

ذهاب إلى الجمع

أخير ال

ل ت
وذهب الإمام مالك إلى أن الأفض

وى:قال القاضي عياض»قال زين الدين العراقي بعد أن ذكر خلاف العلماء: 
 وأق


ترك ذلك

ل ب

ة المتص

ل المدين

ل أه

ا عم

ور إليه

ة البك

ك في كراهي
،معتم
د مال

يره،وسعيهم إليها قرب صلاتها

ول بغ
، وهذا نقل معلوم غير منكر عندهم ولا معم

الئون صلى الله عليه وسلموما كان أهل عصر النبي 
ومن بعدهم ممن يترك الأفضل إلى غيره ويتم

وال
ذي قال
ه مال
ك تش
هد ل
ه» وقال ابن عبد البر: (4)«على العمل بأقل الدرجات
 وهذا مما، عندهالعمل بالمدينة ويشهد له أيضا ،الآثار الصحاح من رواية الأئمة

اج بالعمل

ه الاحتج

ح في

ة؛يص

ة لا يخفى على عام

ل جمع

تردد ك

ر م

ه أم
 لأن

(5)«.العلماء

الس""بب الث""الث: الاختلاف في حم""ل الأم""ر على الوج""وب أو على
الندب.

  (6)يقول ابن الجزي: وهذا السبب أيضا أوجب كثيرًا من الخلاف.

.1/125 ( البوشيخي ، مقدمة تهذيب المسالك في نصرة مذهب إمام مالك: 1
.881، باب: فضل الجمعة، رقم الحديث:2/3 ( البخاري، صحيح البخاري: 2
.887، باب: الاستماع إلى الحطبة، رقم الحديث: 1/314 ( البخاري، صحيح البخاري: 3
 ( الع
راقي، زين ال
دين أب
و الفض
ل عب
د ال
رحيم بن الحس
ين، ط
رح الت
ثريب في ش
رح4


ر: 

نة النش

ة، س
م،2000التقريب، التحقيق: عبد القادر محمد علي، الناشر: دار الكتب العلمي
3/157.

.2/5 ( ابن عبد البر، الاستذكار: 5
.229 ( ابن الجزي، تقريب الوصول: 6
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الى: الأمر في اللغة
 ومََآچ: ضد النهي، ويطلق على الفعل كما في قوله تع
أَمرُ  أي: فعله.(1) چبرَِشِيد فرِعوَنَ 


ة، 

ل حقيق

الب للفع

ك:والأمر كما عرّفه الأصوليون: هو القول الط

و قول
وه
(2)"افعل" وما يجري مجراه.


يره على

وب أم لغ
واختلف العلماء في الأمر المجرد عن القرينة هل هو للوج
مذاهب:


ححه ابن

ط، وص
القول الأول: ذهب الجمهور: إلى أنها حقيقة في الوجوب فق

اوي،

اجب والبيض

ق،(3)الح

و الح

ذهب(4) وق
ال ال
رازي: ه

ه م

ني أن
 وذك
ر الجوي

(5)الشافعي.


ة
القول الثاني: قال أبو هاشم وعامة المعتزلة وجماعة من الفقهاء -وهو رواي
(6)عن الشافعي- إنها حقيقة في الندب.


اب

ذا الب
وغيرها من الأقوال في هذه المسألة، وهناك مسائل كثيرة تتعلق به

ألة

ه: مس
يطلب من مظانها، لكن سأذكر بعض الأمثلة لهذا السبب الذي نحن في

الاستنشاق هل هو واجب في الوضوء أم ندب؟

ه 

ول الل

ه- أن رس

ال: صلى الله عليه وسلمروى أبو هريرة -رضي الله عن

دكم» ق

أ أح
إذا توض

 (7)«فليجعل في أنفه، ثم ليِنثرُْ
)الثالثة(: استدل به»قال الحافظ ولي الدين العراقي في فوائد هذه الحديث: 


ك

ه الجمه
ور: مال

ر... وحمل

اهر الأم

اق لظ
أحمد وأبو ثور على وج
وب الاستنش

رك الله» للأعرابي: صلى الله عليه وسلموالشافعي وأهل الكوفة على الندب لقوله 

ا أم
،«توضأ كم

وليس في الآية ذكر الاستنشاق.

ع عطف
ه

ه م

ه م
أموراً ب
وأيضا فإنهم اتفقوا على عدم وجوب الانتثار م
ع كون

واجب

ه، وليس ب

التثليث في

ه ب

ر في بعض طرق
على أمره بالاستنشاق؛ ولأنه أم

(8)«اتفاقاً، فدلّ على أن أصل الأمر للندب ..

الاختلاف في حمل النهي على التحريم أو على السبب الرابع:
الكراهة.

.٩٧ ( سورة هود: 1
.2/81 ( الزركشي، البحر المحيط: 2
.345 ( الشوكاني، إرشاد الفحول: 3
.2/66 ( الرازي، المحصول: 4

ه،5

ول الفق

ان في أص

الي، البره

ف أو المع

ه بن يوس

د الل
 ( الجويني، عبد الملك بن عب


اء 

ر: الوف

ديب، الناش

ود ال

د العظيم محم

ق: د. عب

ورة، ط:–التحقي

 4 المنص

ددھ1418،
، ع
.1/159، 2الأجزاء:

.345 ( الشوكاني، إرشاد الفحول: 6
.162 باب: الاستجمار وترا، رقم الحديث: 1/44 ( البخاري، صحيح البخاري: 7
.1/478( العراقي، طرح التثريب:  8
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هالنهي في اللغة

ه، ومن

ه عن

ذا أي: منع

اه عن ك

ال: نه

ع، يق
 معناه: المن
(9)سمي العقل نهية؛ لأنها تنهى عن القبيح.


رك الفعل

ي ت

ول المقتض

طلاح: الق

و في الاص

وليون في(2)وه

ف الأص
 اختل
النهي المجرد عن القرينة هل يفيد التحريم أو غيره على مذاهب:


ا

ريم م

ي التح

ة يقتض

رد من القرين
المذهب الأول: للجمهور: أن النهي المج
(4) وقال الشوكاني: وهو الحق.(3)لمن تقم القرينة الصارفة عنه

المذهب الثاني: وقد حكى أبو الخطاب عن قومٍ: القول بالكراهة ولم يسمهم.
(5)


همثال هذا السبب: 

ا- أن أم

ه عنهم

ي الل

ير -رض

ان بن بش
ما روى النعم

ه،
بنت رواحة سألت أباه بعض الموهوبة من مال لابنها، فالتوى بها سنة، ثم بدا ل


ديصلى الله عليه وسلمفقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله 

ذ أبي بي

ني فأخ
 على ما وهبت لاب

ةصلى الله عليه وسلموأنا يومئذ غلام فأتى رسول الله 

ذا بنت رواح

ه إن أم ه

ول الل
 فقال: يا رس


 صلى الله عليه وسلمأعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها، فقال رسول الله 

ك»:

ير، أل

ا بش
ي

ذا؟» قال: نعم، فقال: «ولد سوى هذا؟

ال:«أكلهم وهبت لهم مثل ه

ال: لا، ق
 ق


ور»

هد على ج

إني لا أش

هدني إذا ف

ة: (6).«فلا تش

ذا» وفي رواي

هد على ه
فأش
(7)«.غيري


وي بين أولاده في"يقول الإمام النووي: 

ه ينبغي أن يس

ديث أن

ذا الح
وفي ه

ثى،

ذكر والان

وي بين ال

ل، ويس

ر ولا يفض
الهبة، ويهب لكل واحد منهم مثل الآخ

ه

هور: أن

حيح المش

يين، والص

ظ الأنث

ل ح

ذكر مث

ون لل

حابنا: يك
وقال بعض أص

هم دون بعض:

هم أو وهب لبعض
ل بعض ّ


و فض

ديث، فل

اهر الح
يسوي بينهما؛ لظ

فمذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة أنه مكروه وليس بحرام، والهبة صحيحة.

رام،

و ح

حاق وداود: ه

د واس

وري وأحم

د والث

روة ومجاه
وقال طاووس وع


ة: 

وا برواي

ور»واحتج

هد على ج

ديث، واحتج«لا أش

اظ الح

ا من ألف
 وبغيره

اً أو«فأشهد على هذا غيري» صلى الله عليه وسلمالشافعي وموافقوه بقوله 
، قالوا: ولو كان حرام


ارع

ل في كلام الش

ا: الأص

دا. قلن

ه تهدي
باطلاً لما قال هذا الكلام، فإن قيل: قال
 (8 )"غير هذا.

 ه""ل يحم""ل علىصلى الله عليه وسلمالاختلاف في فع""ل الن""بي  الس""بب الخ""امس:
الوجوب أو على الندب أو الإباحة.

.15/343 ( ابن منظور، لسان العرب: 9
.2/59 ( الغزالي، المستصفى من علم الأصول: 2
.1/167، القرافي، شرح تنقيح الفصول: 1/167 ( المحلي، شرح الجمع الجوامع: 3
.388 ( الشوكاني، إرشاد الفحول: 4
 ( ابن تيمية، مجد الدين عبد السلام بن تيمية، المسودة في أصول الفقه، التحقيق: محمد5

.81محيي الدين عبد الحميد، الناشر: دار الكتب العربي، 
، باب: كراهبة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، رقم الحديث:5/66 ( مسلم، صحيح مسلم: 6

1623.
.5/67 ( المرجع السابق: 7
.3/69 ( النووي، شرح صحيح مسلم: 8
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ا في ه
ذا المبحث ه
وصلى الله عليه وسلمأفعال النبي 

بعة أقس
ام: وال
ذي يهمن
 تنقسم إلى س
القسم السابع: الفعل المجرد.


 صلى الله عليه وسلم-إن ورد بيانا كقوله 1 والفعل المجرد:

لي»:
 لا«صلوا كما رأيتموني أص

ه حكم2خلاف أنه دليل في حقنا وواجب علينا، 

ان حكم
-وإن ورد بياناً للمجمل ك

ذلك المجمل من وجوب وندب كأفعال الحج وغيره.
وإن لم يكن كذلك بل ورد ابتداءً ننظر هل علم صفته في حقه أم لا؟


ك

اء في ذل
فإن علم صفته في حقه من وجوب أو ندب أو إباحة اختلف العلم

رد
على أربعة أقوال، وليس هذا موضع بحثنا، والذي يهمنا هنا إن ورد الفعل المج


ا» لكن ظهر فيه قصد القربة، يقول الجويني: صلى الله عليه وسلم ولم تعلم صفته في حقه
فأما م

ون في ه
ذا الفن

ه الخائض

ف في

ذي اختل

و ال

ده فه

ة في قص

ع قرب
 على(1)«يق

أقوال:

و

ريح وأب

ة، وابن ش

ة من المعتزل

ال جماع

ه ق
القول الأول: أنه للوجوب، وب

سعيد الاصطخري، وابن خيران وابن أبي هريرة.

اه الجوي
ني في البره
ان عن الش
افعي،

اني: أن
ه للن
دب، وق
د حك
الق
ول الث


ذا(2)فقال: وفي كلام الشافعي ما يدل عليه،

ول: إن ه

رازي في المحص
 وقال ال
(3)القول نسب إلى الشافعي.

)القول الثالث: أنه للإباحة، قال الرازي في المحصول: وهو قول مالك.
4

)


ثر

يرفي وأك

ول الص
القول الرابع: الوقف، قال الرازي في المحصول: وهو ق
 (6) انتهى.(5)المعتزلة، وهو المختار لنا.


ا: 

يرة منه

روع كث

ذا الخلاف اختلافهم في ف
اختلاف العلماءوانبنى على ه
في حكم الاضطجاع بعد سنة الفجر:


ه »روى عروة بن الزبير أن عائشة -رضي الله عنها- قالت: 
صلى الله عليه وسلمكان رسول الل

لاة
إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر، قام فركع ركعتين خفيفتين قبل ص


ر، ثم 

تبين الفج

د أن يس

ر بع

هاض""طجع على ش""قه الأيمنالفج

تى يأتي
 ح
(7)«المؤذن للإقامة


ر، وروى

تي الفج
ذهب الشافعية والحنابلة: إلى استحباب الاضطجاع بعد ركع
(8)ابن أبي شيبة في )مصنفه( فعل الاضطجاع عن جمعٍ من الصحابة والتابعين.

.1/322 ( الجويني، البرهان في أصول الفقه: 1
.1/322 ( المرجع السابق: 2
.3/36 ( الرازي: المحصول: 3
.3/36 ( المرجع السابق: 4
.3/36 ( المرجع السابق: 5
.168-164 ( انظر في جميع هذه الأقوال: الشوكاني، إرشاد الفحول: 6
.626 باب: من انتظر الإقامة، رقم الحديث: 1/128 ( البخاري، صحيح البخاري: 7
.3/314 ( انظر: طرح التثريب: 8
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و

ذي رواه أب

ر ال

اهر الأم

كاً بظ
ذهب ابن حزم: إلى القول بوجوب ذلك تمس
إذا صلى أحدكم» صلى الله عليه وسلم:داود عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله 

(1).«ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه

وذهب آخرون: إلى كراهة هذه الضجعة وعدها من البدع، فروى ابن أبي شيبة

ة.

ا بدع

ال: إنه

ي(2)في )مصنفه( عن ابن عمر أنه كان لا يفعلها وق

ل القاض
 ونق


ل

نة ب

ه ليس ه
و س

حابة أن

ة من الص

اء وجماع

ور العلم
عياض عن مالك وجمه
(3)سموه بدعة.


طجاع: 

تحباب الاض

رين لاس

واب المنك

راقي في ج

دين الع
من»قال ولي ال

و

ا ه

ة، وإنم
أجوبة المنكرين أن ذلك بتقدير ثبوت فعله لم يكن على سبيل القرب

يما على

دن ولا س

ام الب

تراحة وإجم

ان يفعله
ا للاس

تي ك

ة ال
من الأفعال الجبلي

دل

ة، وي

ة خاص

دل على الإباح
مذهب مالك وجماعة من أن الفعل المجرد إنما ي


حيحين 

ه في الص

ا- في بعض طرق

ه عنه

ي الل

إن كنت»على ذلك قولها -رض
ف

ه ليس(4)«مستيقظة حدثني وإلا اضطجع

دل على أن

ذا ي
 قال القاضي عياض: فه

سنة وأنه تارة كان يضطجع قبل، وتارة بعد، وتارة لا يضطجع. انتهى .

ة

ا للقرب

لام- أنه

لاة والس

ه الص

ه -علي

ل في أفعال

ذا: أن الأص

واب ه
وج

ه

ه الل
والتشريع لا سيما مع مواظبته على ذلك وأمره به، ومذهب الشافعي رحم

ه على

حابه بدلالت

ة من أص

ال طائف

ل ق

دب، ب

دل على الن

رد ي

ل المج
أن الفع

عيد


و س


يران وأب


و علي بن خ


ريج وأب


اس بن س


و العب


وب، منهم: أب

الوج

الإصطخري.

ذهم
وكونه -عليه الصلاة والسلام- كان تارة يحدث عائشة وتارة يضطجع، وأخ

ون

افي أن يك

ا لا ين

ل منهم

ل بك

و حاص

ل، وه

ود الفص

ك: أن المقص
من ذل

تحب المعين في الحكم على

ير كالمس

تحب المخ
الاضطجاع مستحبا، فإن المس

وقال ابن( 5)«كل من خصاله بالاستحباب كالواجب المخير كل من خصاله واجبة ..
(6) في قوله وفعله أولى من اتباع من خالفه كائنا من كان.صلى الله عليه وسلمقدامة: واتباع النبي 

المبحث الرابع: الاختلاف في أوجه الجمع والترجيح
بين ما ظاهر التعارض.

السبب الأول: تعارض الأدلة.

ةالتعارض في اللغة

و الناحي

م العين-: وه

رض -بض

ل من العُ

و تفاع
: فه


ه،

ه وجهت

رض بعض، أي: ناحيت

ه في عُ
والجهة، كأن الكلام المتعارض يق
ف بعض


نن أبي داود: 1

و داود، س

ه أب

بح، رقم1/488 ( أخرج

نة الص

ده س

طجاع بع

اب: الاض
، ب
، قال الألباني: حديث صحيح.1263الحديث: 

.3/317 ( ابن العراقي، طرح التثريب: 2
.4/29 ( النووي، المجموع: 3

ديث:2/57 ( البخاري، صحيح البخاري: 4

ر، رقم الح

تي الفج
، باب: الحديث يعني بعد ركع


بي 1/511، مسلم، صحيح مسلم: 1168

ديث:صلى الله عليه وسلم، باب: صلاة الليل وعدد ركعات الن
، رقم الح
743.
.3/320( ابن العراقي، طرح التثريب:  5
.1/798 ( ابن القدامة: المغني: 6
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ه( 1)فيمنعه من النفوذ إلى حيث وجه،

يء أي: قابلت

يء بالش
ويقال: عارضت الش
(2)به.


ا» عرفه الإسنوي بقوله: وفي الاصطلاح:

و تقابلهم

ر: ه
التعارض بين الأم
 (3)«.على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى صاحبه


د يخفى من

ا ق
ما قد يرى في الظاهر من تعارض بين الأدلة إنما مرده إلى م
أمرها على الناظر فيها، كأن يكون في أحد الدليلين خلل في سنده، أو ضعف في

ه

ل إلي

ك، ولم يص

يء من ذل
دلالته، أو يكون منسوخا، فلم ينتبه المجتهد إلى ش


ر،

ع الأم

ذلك في واق

ا ك

ا لس

هما وهم

ي بتعارض

ه، فيقض

ام(4)علم

ول الإم
 يق

ا»الشاطبي: 
أن كل من تحقق بأصول الشريعة فأدلتها عنده لا تكاد تتعارض، كم


ريعة لا

ابه؛ لأن الش

ف في متش

اد يق

ائل فلا يك

اط المس

ق من

ل من حق
أنّ ك

أ

ومين من الخط

ير معص

دين غ

راد المجته

ان أف
تعارض فيها ألبتة ... لكن لما ك

 (5).«أمكن التعارض بين الأدلة عندهم

يين، أو بين
والتعارض في الظاهر قد يقع بين دليلين نقليين أو بين دليلين عقل

ريعة

ة الش

ارض بين أدل

د تع

ر المجته

ع في نظ

ر عقلي، وإذا وق
دليل نقلي وآخ

ذهب

ارض، ف

ع التع

ة دف

وليون في طريق
وجب دفعه، وقد اختلف الفقهاء والأص

 إلى أنه يصار:لجمهورا
أولاً: إلى الجمع بين الدليلين بوجه مقبول، بأن يحمل كل منهما على حالٍ غير
الحال التي يحمل عليها الآخر، كأن يحمل العام على الخاص، والنهي على التنزيه

ومقابله على الجواز، ولا ينتقل عن هذا إلى ما بعده إلا إذا تعذر الجمع.

دليلين

د ال
ثانيا: اذا تعذر الجمع ينتقل إلى الترجيح، وهو التقوية؛ بأن يقوى أح

ة الظن
على الآخر بأحد المرجحات، والمرجحات كثيرة جدا لا تنحصر ومثارها غلب

 (6)كما يقول تاج الدين السبكي في جمع الجوامع.


اريخ

ة ت

ف على معرف

ذا متوق

خ، وه

ار إلى النس

ترجيح يص
ثالثا: وإذا تعذر ال
فإن عجز عن"ورود النصيين، ثم المتأخر منهما ينسخ المتقدم، يقول ابن الجزي: 

(7)"الجمع والترجيح والنسخ: تساقط الدليلان، ووجب التوقف


أخر، وإلا

دم والمت

رف المتق

خ إذا ع

ار إلى النس

ه يص

ة إلى أن
وذهب الحنفي
فالترجيح، وإلا فالجمع، وإلا فإسقاط الدليلين.

وقد انبنى على هذا الاختلاف في طريقة دفع التعارض بين أدلة الشريعة ما لا
يحصى من المسائل الفقهية ومن ذلك على سبيل المثال:

.887 ( الشوكاني، إرشاد الفحول: 1
.1/209 ( الفيومي، المصباح المنير: 2

ر: دار3

ول، الناش

اج الوص

رح منه

ول ش

ة الس

رحيم، نهاي
 ( الاسنوي، جمال الدين عبد ال

.2/20م، 1999-1420، 1الكتب العلمية-بيروت، ط: 
.135-134 ( مقدمة تهذيب المسالك: 4
.4/294 ( الشاطبي، الموافقات:، 5
. 2/206 ( المحلي، شرح جمع الجوامع: 6
.209 ( ابن الجزي، تقريب الوصول: 7
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ه 

ول الل

ال رس

ال: ق

ه- ق

 صلى الله عليه وسلمما روى عن بريدة -رضي الله عن
نهيتكم عن»:

د» وفي لفظ: (1).«زيارة القبور، فزوروها

ور، فق

ارة القب

د كنت نهيتكم عن زي
ق


رة

ذكر الآخ

ام ابن(2)«أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها، فإنها ت

ول الإم
 يق
(3)القدامة: )يدخل في عمومه الرجال والنساء.


ه »وفي مقابله ما روى عن أبي هريرة -رضي الله عنه- 

ول الل
 لعنصلى الله عليه وسلمأن رس

ع(4)«،زوّارات القبور

رق دف

اء في ط

ف العلم

د اختل
 وهو نهي خاص بالنساء، وق

هذا التعارض مما أورث الاختلاف في حكم زيارة القبور للنساء:

اني

ديث الث
قالوا: بتحريم زيارة القبور للنساء خاصة دون الرجال؛ تقديما للح


ارة" قال ابن حجر: (5) على الأول.«لعن الله زوارات القبور»

اء زي

وز للنس
ولا يج

ه» واستدل له بحديث «المهذب»القبور، وبه جزم الشيخ أبو إسحاق في 
لعن الل

(6)«زوارات القبور


ديث 

د، لح

ه»وقالوا: تكره للنساء زيارة القبور، رواية عن الإمام أحم
لعن الل

بر «زوّارات القبور

ور» لأنه يحتمل كون الخ

ال«لعن زواّرات القب

ر الرج

د أم
 بع


ة

رأة قليل

ة، ولأن الم

ه الكراه
بزيارتها، فقد دار بين الحظر والإباحة، فأقل أحوال

ابها، فلا

ذكر مص

د ل

ا وتجدي

ييج لحزنه

بر ته
الصبر كثيرة الجزع، وفي زيارتها للق


وز بخلاف الرج
ل.
 وق
ال الأك
ثرون:(7)يؤمن أن يفضي بها ذلك إلى فعل م
ا لا يج
بإباحة ذلك للنساء؛ لأحاديث:


ل الإذن" قال الحافظ ابن حجر: «فزوروها» صلى الله عليه وسلمالأول: عموم قوله 
وممن حم

ة ..

اء عائش

ال والنس

ه للرج

د الله(8)"على عموم

ا روى عب

ر م
بن أبي  ثم ذك

مليكة: أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر، فقلت لها : يا أم المؤمنين من أين

ر، فقلتُ له
ا : أليس ك
ان
أقبلت؟ قالت : من ق
بر أخي عب
د ال
رحمن بن أبي بك

 (9)« نهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم، كان نهى ثم أمر بزيارتهاصلى الله عليه وسلمرسول الله 

امرأةصلى الله عليه وسلممرّ النبي »الثاني: ما روى عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: 
 ب


ه واص
بري»تبكي عند قبر فق
ال: 

ك ع
ني، فإن
ك لم تص
ب«اتقي الل
 ق
الت: إلي

بي صلى الله عليه وسلمبمصيبتي، ولم تعرفه، فقيل لها: إنه النبي 

اب الن

دهصلى الله عليه وسلم فأتت ب

د عن
 فلم تج

 ربه في زيارة قبر أمه،صلى الله عليه وسلم، باب: استئذان رسول الله 2/672 ( مسلم، صحيح مسلم: 1
.977رقم الحديث: 


ذي: 2

ور، رقم3/370 ( الترمذي، سنن الترم

ارة القب

ة في زي

اء في الرخص

ا ج

اب: م
، ب
، قال أبو عيسى: حديث بريدة حديث حسن صحيح.1054الحديث: 

.2/130 ( ابن القدامة، المغني: 3
، باب: ما جاء في كراهية القبور للنساء، رقم الحديث:3/371 ( الترمذي، سنن الترمذي: 4

.قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.1056
.7/45 ( النووي، شرح صحيح مسلم: 5
.3/149 ( ابن حجر، فتح الباري: 6
.3/130 ( ابن قدامة، المغني: 7

د الب
اقي ومحب8

ؤاد عب

د ف

ق: محم
 ( ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، التحقي

.3/149، 13، عدد الأجزاء:1379الدين الخطيب، الناشر: دار المعرفة-بيروت، 

ديث:9

حيحي، رقم الح

تدرك على الص

ه، المس

د الل

د بن عب

ه محم
 ( الحاكم، أبو عبد الل


 1، التحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار الكنب العلمية-بيروت، ط: 1392،1411-
، صححه الذهبي.1/532،: 4م، عدد الأجزاء: 1990
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 قال الإمام(1)«إنما الصبر عند الصدمة الأولى»بوّابين، فقالت: لم أعرفك، فقال: 

ر: (2)" لم ينهها عن الزيارةصلى الله عليه وسلمنه أ وموضع الدلالة"النووي: 

ع" وقال ابن حج
وموض

(3)" لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر، وتقريره حجةصلى الله عليه وسلمالدلالة منه أنه 

 طرق في دفع هذا التعارض بين أحاديث الجواز وحديث النهي:للجمهورو

ارة
قيل: بالجمع بين الأدلة، وذلك بحمل حديث النهي على المكثرات من الزي

ارة،

ديث الإذن بالزي
وليس نهيا عن أصل الزيارة، وقيل: حديث النهي منسوخ بح


اكم: 
وه
ذه الأح
اديث المروي
ة في النهي عن زي
ارة القب
ور منس
وخة،»ق
ال الح

بي 

ه عن الن
:صلى الله عليه وسلموالناسخ لها حديث علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبي

(4).«قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها»

لاختلاف هل الحكم منسوخ أم لا؟ السبب الثاني: ا

اء

ع بق

ل م

ه، والنق
النسخ لغة: الإزالة مثل: نسخَتِ الشمس الظل أي: أزالت


ه،

اب أي: نقلت

ختُ الكت

ل: نس

دليل5الأول مث

رعي ب

ع حكم ش

طلاحاً: رف
 واص
 (6)شرعي.

ً  ومثال ذلك: ما روى عن(7)يقول ابن الجزي: وهذا السبب أوجب الخلاف كثيرا
 فجاء رجل كأن
ه ب
دوي فق
الصلى الله عليه وسلمقيس بن طلق عن أبيه قال: قدمنا على نبي الله 

يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ؟ فقال: »هل هو إلا مضغة

فوان(8)منه« أو قال: »بضعة منه«.
 وهذا الحديث معارض بما روت بسرة بنت ص


ه 

ول الل

معت رس

ا س

ا- أنه

ه عنه

ي الل

ول: صلى الله عليه وسلمرض

ره» يق

دكم ذك
إذا مس أح

ه (9)«فليتوضأ

ول الل

ه- أن رس

ه عن

ال:صلى الله عليه وسلم  وما روى عن أبى هريرة -رضي الل
 ق

(10)»من مس ذكره فعليه الوضوء«.

وقد رجح أئمتنا -الشافعية- الأخذ بحديث بسُرة وأبي هريرة على حديث طلق:

نةصلى الله عليه وسلمبأن حديث طلق منسوخ؛ لأن وِفادة طلق بن علي على النبي 
 كانت في الس

.1283، باب: زيارة القبور، رقم الحديث: 2/79 ( البخاري، صحيح البخاري: 1
.5/311 ( النووي، المجموع: 2
.3/148 ( ابن حجر، فتح الباري: 3
.1/530 ( الحاكم، المستدرك: 4
.2/603 ( الفيومي، المصباح المنير: 5

د الش
افعي، غاي
ة80 ( الأنصاري، الحدود الأنيقة: 6

د بن أحم

ا بن محم
، والأنص
اري، زكري


مي، ط:
، ص1الوصول إلى شرح اللب الأصول، تحقيق: محمد يحيى إسماعيل، الناشر: الهاش
360.
.229 ( ابن الجزي، تقريب الوصول: 7

ديث: 1/72 ( أبو داود، سنن أبي داود: 8

ذكر، رقم الح

د مس ال

ة عن

اب: الرخص
.182، ب

قال الألباني: حديث صحيح.

ديث: 1/100 ( النسائي، سنن النسائي: 9

ذكر، رقم الح

وء من مس ال

اب: الوض
،163، ب


ه: 

نن ابن ماج

ه، س

ديث: 1/161وابن ماج

ذكر، رقم الح

وء من مس ال

اب: الوض
،479، ب

برى: 

نن الك

ديث: 1/128البيهقي، الس

ذكر، رقم الح

وء من مس ال

اب: الوض

 610، ب

ال،
ق

 «وفى اسناده ضعف، لكنه يقوى بكثرة طرقه»(: 2/35الإمام النووي: في المجموع )
.642، باب: الوضوء من مس الذكر، رقم الحديث: 1/130 ( البيهقي، السنن الكبرى: 10
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لمصلى الله عليه وسلمالأولى من الهجرة والنبي 

ه- أس

ه عن

ي الل

رة -رض
 يبني مسجده، وأبو هري
في السنة السابعة عام خيبر، وبسُرة أسلمت عام الفتح سنة ثمان من الهجرة.


رة»ومنع الحنفية دعوى النسخ، قال ابن الهمام: 

ديث بس

ه ح
وما رجح ب

بي

و صلى الله عليه وسلم من أنه ناسخ؛ لأن طلقا قدم على الن

رة وه

نة الهج
في أول س


ه لا ينفي

ق إذ ذاك ثم رجوع

ير لازم؛ لأن ورود طل

جد فغ

ني المس
يب
 وهم على هذا ضعفّوا حديث بسُرة، وعملوا بحديث طلق.(1).«عوده بعد ذلك

الخاتمة: وقد توصلت فيها إلى ما يلي:
 أولا: النتائج:

من خلال ما سبق يمكن الوقوف على أهم النتائج:

ة،-1

روع الفقهي

ر في الف
إن الاختلاف بين الفقهاء الشريعة الإسلامية منحص

مع اتفاق الكامل على الأصول العامة )أصول الدين وأصول التشريع(.

ا-2

د م
إن الاختلاف بين الأئمة يعتمد على أسباب موضوعية وعلمية وهو أبع

يكون عن التشهي والهوى.

تقراء-3

د الاس

ع بع

ددها ترج
إن أسباب الاختلاف مهما اختلف العلماء في ع

إلى ستة عشر سبب.

نن،-4

ة الس

ود إلى رواي

باب تع

ع إلى أس
إن معظم الاختلافات الفقهية ترج

مثل عدم الاطلاع على الحديث أو الشك في ثبوته أو نسيانه.

ام-5

احث الع

ولية: مب

د الأص

دين في القواع

درج تحت اختلاف المجته
ين

والخاص والمطلق والمقيد والأمر والنهي وغيرها.
أهم ما يندرج تحت أسباب اختلاف المجتهدين التي تعود إلى اللغة: مباحث-6

الاشتراك اللفظي والحقيقة والمجاز واختلاف القراءات.
ثانيا: التوصيات:


ع-1

باب الاختلاف الواق

ة لأس
حث طلاب العلم على العناية بالدراسة العميق

ل

وة وتقلي
بين العلماء حتى يكون عونا خاصة في عصرنا على تقليل الفج

الخلاف الحاصل بين الناس في مسائل الفقهية الفرعية.

ان-2

تقلا وبي
دعوة طلاب العلم على دراسة كل سبب من هذه الأسباب مس

كيفية بناء الفروع عليه ومدى صحته.
المصادر والمراجع:  

، التحقيق:رفع الملام عن الأئمة الأعلامابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، -1
م.1998، 1محمد عبد الله الطالبي، الناشر: مكتبة السنة، ط: 

،المس""ودة في أص""ول الفقهابن تيمية، مجد الدين عبد السلام بن تيمية، -2
التحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: دار الكتب العربي.

 ( ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد، فتح القدير، الناشر: مصطفى البابي1
(.1/55م، )1970-ھ1389، 1الحلبي وأولاده، ط: 
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دفتح الباري شرح صحيحابن حجر، -3

ؤاد عب

د ف

ق: محم

اري، التحقي
 البخ
.1379الباقي ومحب الدين الخطيب، الناشر: دار المعرفة-بيروت، 

تق""ريب الوص""ول إلى علمابن الجزي، محمد بن أحمد الكلبي الغرناطي، -4

ان، ط:الأصول، تحقيق
: أحمد رامي الشويلة، الناشر: دار النور المبين-عم

م.2019، 1

زاء: -5

دد الأج

تذكار، ع

ري، الاس

ه النم

د الل

ف بن عب

بر، يوس

د ال
،8ابن عب


ة-

ر: دار الكتب العلمي
التحقيق: سالم محمد عطا ومحمد علي معوض، الناش
م.2000، 1بيروت، ط: 


رم بن علي، -6

د بن مك

ادر-لسان الع""ربابن منظور، محم

ر: دار ص
، الناش
.ھ1414، 3بيروت، ط: 


د، -7

د الواح

د بن عب

دين محم

ال ال

ام، كم

ر:فتح الق""ديرابن الهم
، الناش
م.1970-ھ1389، 1مصطفى البابي الحلبي وأولاده، ط: 

الإسنوي، جمال الدين عبد الرحيم، نهاية السول شرح منهاج الوصول، الناشر:-8
م.1999-1420، 1دار الكتب العلمية-بيروت، ط: 


ة،-9

ات الدقيق

ة والتعريف

دود الأنيق

ا، الح

د بن زكري

ا بن محم

اري، زكري
الأنص
.ھ1411، 1تحقيق: د. مازن المبارك، الناشر: دار الفكر المعاصر-بيروت، ط: 


ول،-10

رح اللب الأص

ول إلى ش
الأنصاري، زكريا بن محمد الشافعي، غاية الوص
.1تحقيق: محمد يحيى إسماعيل، الناشر: الهاشمي، ط:


اني-11

ه على المع

اف في التنبي
البطليوسي، عبد الله بن محمد بن السيد، الانص

يروت، ط:

ر-ب

ر: دار الفك

تي أوجبت الاختلاف، الناش

باب ال

ر:2والأس
، النش

.ھ1403

اري،-12

راهيم الأبي

ق: إب

ات، تحقي

د بن علي، التعريف

اني، علي بن محم
الجرج

.ھ1495، 1الناشر: دار الكتاب العربي-بيروت، ك:

ول-13

ان في أص

الي، البره

ف أو المع
الجويني، عبد الملك بن عبد الله بن يوس


اء 

ر: الوف

ديب، الناش

ورة،–الفقه، التحقيق: د. عبد العظيم محمود ال
 المنص
.ھ1418، 4ط:


ق:-14
الحاكم، أبو عبد الله محمد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحي، التحقي

يروت، ط: 

 1مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار الكنب العلمية-ب
،1411-

م.1990
الخن، الدكتور مصطفى سعيد، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف-15

م.1982، 3الفقهاء، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط: 

ول-16

ول في علم أص

ين، المحص

ر بن الحس

د بن عم

دين محم
الرازي، فخر ال


 2الفقه، تحقيق: د. طه جابر العلواني، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط:،1412-
م.1992


ه،-17

ول الفق

ط في أص

ر المحي

ه، البح

د الل

ادر بن عب

د بن به
الزركشي، محم

ر:

يروت، النش

ة-ب

ر: دار الكتب العلمي

امر، الناش

د ت

د محم

ق: د. محم
تحقي

م.2000
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زاء: -18

دد الأج

برى، ع

افعية الك
،10السبكي، علي بن عبد الكافي، طبقات الش

ر: دار

و، الناش

د الحل

اح محم

د الفت
تحقيق: د. محمود محمد الطناحي ود. عب

.ھ1413، 2هجر للطباعة والنشر، ط: 

و-19

ق: أب

ات، تحقي

اطي، الموافق
الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد الغرن

م.1997، 1عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الناشر: دار ابن عفان، ط: 
الشافعي، محمد بن إدريس، الرسالة، تحقيق: أحمد محمد شاكر، الناشر: دار-20

.ھ1435م-2014، 1المنهاج، ط: 

ول،-21
الشوكاني، محمد بن علي، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأص


ير، ط:

ر: دار ابن كث

 6تحقيق: محمد ص
بحي بن حس
ن حلاق، الناش،1443-
م.2022


ر:-22
طويلة، عبد الوهاب بن عبد السلام، أثر اللغة في اختلاف المجتهدين، الناش
م.2000-1420، 2دار السلام، ط: 

العراقي، زين الدين أبو الفضل عب
د ال
رحيم بن الحس
ين، ط
رح الت
ثريب في-23

ة،

ر: دار الكتب العلمي

د علي، الناش
شرح التقريب، التحقيق: عبد القادر محم

.م2000سنة النشر: 

ول،-24

فى من علم الأص

ي، المستص
الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوس


 1التحقيق: محمد بن سليمان الأشقر، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط:،1417-
م.1997
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